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شكر وتقدير
تم إعداد هذه الوثيقة بمساعٍ بذلها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، ومدراء مدارس، ومعلمّون، وممثلون عن الأمم 
المتحدة ومنظمات غير حكومية تعمل في لبنان، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في بيروت، والمجلس 
التعليم في حالات  لبنان، والشبكة المشتركة لوكالات  المتحدة للطفولة )اليونيسف( في  النرويجي للاجئين )NRC(، ومنظمة الأمم 
الطوارئ )آيني(. وقد تعاونوا جميعهم مع مجموعة العمل التربوية في لبنان بغية تسهيل مسار أقلمة الحد الأدنى لمعايير التعليم مع السياق 
اللبناني بالتنسيق مع مجموعة واسعة من الشركاء. وحرص المشاركون على بذل كل الجهود اللازمة وتكريس كل الوقت المطلوب 
لإنجاح هذه المبادرة طيلة فترة العمل التي استغرقت عاماً. ولا بدّ لنا من أن نتقدّم بجزيل الشكر من الأشخاص التالية أسماؤهم على وقتهم 

والتزامهم من أجل توفير فرص التعليم للأطفال والشباب المتأثرين بحالات الطوارئ في لبنان: 

لارا عبد الله )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ اندراوس أبو عديلي )ثانوية حوش الأمراء الرسمية، البقاع(؛ سميح أبو غوش 
)ثانوية كوكبا الرسمية، البقاع(؛ رانيا أبو مصلح )أيادي الخير نحو آسيا Reach Out to Asia(؛ غلاديس أبو نخول )ثانوية حاصبيا 
الرسمية، النبطية(؛ سهى أبو شبكة )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR(؛ ملفينا افرام )متوسطة الأشرفية 
المختلطة الرسمية، بيروت(؛ ميشلين أيزو )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ باسل عكر )جامعة سيدة اللويزة NDU(؛ نضال علامة 
)المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ مادس الماس )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ إيمان العاصي )وزارة التربية والتعليم العالي 
في لبنان(؛ مها عوض )مدرسة مدام بدره، الشمال(؛ دين بروكس )المجلس النرويجي للاجئين أوسلو NRC Oslo(؛ بهاء الشطّي 
)وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا((؛ أمل شعبان )وزارة التربية والتعليم العالي في 
لبنان(؛ ريتا شلهوب )وورلد فيجن World Vision(؛ فروس دابت )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ نجوى داغر )وزارة التربية 
والتعليم العالي في لبنان(؛ سميرة الدبس )مدرسة زوق مصبح، جبل لبنان(؛ فادي اليماني )الحق في اللعب - منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا Right to Play MENA(؛ علي فرحات )ثانوية كفررمان، النبطية(؛ هيفاء فرحات )المجلس النرويجي للاجئين 
NRC(؛ باميلا الجميل )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ ريتا غريب )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ كارولين غسطين 
)وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ رانيا الحبري )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ رانيا الحديد )وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا((؛ محمد وليد الحفار )ثانوية حسن الحجة، الشمال(؛ سمر حيدر )مدرسة زقاق 
البلاط، بيروت(؛ فرح المعلم حجار )جمعية اقرأ(؛ ماسة مفتي الحموي )المواطن السوري(؛ موسى حنا )منطقة الشمال التربوية(؛ لميس 
الحسن )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ محمد حسون )ثانوية الغازية، الجنوب(؛ محمد حنينة )منطقة الجنوب التربوية(؛ جيزيلا 
هورشلر )منظمة إنقاذ الطفولة Save the Children(؛ حجازي إدريس )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو( – 
بيروت(؛ وفاء عيسى )الحق في اللعب - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Right to Play MENA(؛ نبيل جميل )متوسطة حلبا 
الرسمية للبنين، الشمال(؛ كيرستين كارلستروم )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR(؛ رينيه قطان )ثانوية 
الأشرفية الثانية الرسمية، بيروت(؛ رغدة قواس )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( – بيروت(؛ سفيان خلفاوي 
)صندوق تعليم اللاجئين(؛ غابرييل الخليّ )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( – بيروت(؛ غابي جبور )الحق في 
اللعب - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Right to Play MENA(؛ سونيا خوري )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ 
أمينة كليت )جمعية اقرأ(؛ بورام لي )المنظمة الدولية للمعوّقين Handicap International/ المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن 
HelpAge International(؛ سارة لي )كونسرن ورلدوايد Concern Worldwide(؛ لويز لو مارييه )المنظمة الأمريكية في 
الشرق الأدنى لدعم اللاجئين – لبنان(؛ ناجي معلوف )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ مي مهدي )ثانوية برج قلاوية الرسمية، 
النبطية(؛ مازن ملاعب )مدرسة بيصور، جبل لبنان(؛ فنان منديكجيان )المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR(؛ 
ماجدة مراح )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بيروت(؛ نوال مسالخي )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ 
ريما مسلمّ )جمعية اقرأ(؛ وفاء ناصر )جمعية اقرأ(؛ مصطفى عثمان )شركة عثمان للاستشارات(؛ مروة رمضان )جمعية اقرأ(؛ ألبرت 
رزق )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(؛ ابتهاج صالح )المركز التربوي للبحوث والإنماء(؛ فيروز سلامة )الحركة الاجتماعية 
Mouvement Social(؛ ألين صفير )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ أحمد شمس الدين )ثانوية حارة حريك الرسمية، جبل 
 Save لبنان(؛ رامي شمس الدين )الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني((؛ جيني تايلور )منظمة إنقاذ الطفولة
the Children(؛ فراس توتنجي )الحق في اللعب - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Right to Play MENA(؛ نسرين 
ياسين )المجلس النرويجي للاجئين NRC(؛ زاهي ياسين )ابتدائية الأنصارية، الجنوب(؛ سلام يونس )وزارة التربية والتعليم العالي في 
لبنان(؛ خليل زهري )مدرسة زبدين، النبطية(؛ رانيا زخيا )منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف((؛ رواد زخور )المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR(؛ هادي زلزلي )وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان(.

بإعداد  زخريا  زينا  قامت  فيما  عثمان،  مصطفى  السيد  اللبناني  السياق  مع  للأقلمة  المخصصة  الأولى  العمل  ورشة  إدارة  تولىّ 
تحريرها،  على  سلوت  وأريانا  نينينهاوسن  كلير  السيدتان  وأشرفت  النهائية.  النسخة  وصياغة  الوثيقة  لمسوّدة  استشارية  مراجعة 
 مع الإشارة إلى أن السيدة أدريانا سلوت اهتمت بإدارة مسار الأقلمة نيابةً عن مجموعة عمل الآيني المعنية بالحد الأدنى للمعايير 

وأدوات الشبكة.
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7المقدّمة

 المقدّمة
الحد الأدنى لمعايير التعليم الصادرة عن الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في 

حالات الطوارئ )آيني(
أعدّت الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني( “الحد الأدنى لمعايير التعليم: الجهوزية، 
الاستجابة، التعافي” - باعتبارها الأداة العالمية الوحيدة التي توضح الحد الأدنى من مستوى جودة التعليم 
وحق الحصول عليه في حالات الطوارئ وصولاً إلى مرحلة التعافي. وتكمن أهداف هذه المعايير في ما 

يلي:
تعزيز نوعية الجهوزية والاستجابة والتعافي في قطاع التعليم؛ •

زيادة إمكانيات الحصول على فرص تعليمية آمنة ومناسبة لكل المتعلمّين بغض النظر عن سنهم  •
أو جنسهم أو قدراتهم؛ 

ضمان المساءلة والتنسيق في توفير التعليم في حالات الطوارئ وصولاً إلى مرحلة التعافي.  •

تم إعداد دليل الحد الأدنى لمعايير التعليم في العام 2004 وتحديثه في العام 2010 نتيجة مسار تشاوري 
شارك فيه أكثر من 3500 فرد من أكثر من 52 دولة من بينهم سلطات وطنية، وممارسون، وأكاديميون، 
مراحل  في  للاستخدام  صالحاً  ليكون  الدليل  تصميم  تم  وقد  التربوي.  القطاع  في  العاملين  من  وغيرهم 
الطبيعية  الأخطار  الناجمة عن  الكوارث  ذلك  في  بما  الحالات،  من  مجموعة  للطوارئ ضمن  الاستجابة 

والنزاعات، والحالات البطيئة والسريعة الظهور، وحالات الطوارئ في البيئات الريفية والحضرية.

سياق لبنان
والاحتلال  الأهلية،  الحرب  أبرزها  والارتياب،  السياسي  العنف  من  كثيرة  بفصول  لبنان  تاريخ  تميّز 
من  وغيرها  المدنيين،  واستهداف  الداخلية،  والاشتباكات  الحدود،  وعبر  الإقليمية  والحروب  العسكري، 
أشكال النزاع السياسي العنيف التي أدت إلى ما يمكن وصفه بحالة الطوارئ المطوّلة في العقود الأخيرة. 
وقد تسبّبت هذه النزاعات المحلية، والوطنية، والعابرة للحدود، والخارجية، والإقليمية، بسيطرة شعور عام 
بانعدام الأمن ونزوح أعداد كبيرة من الناس، سواء داخلياً أو عبر الحدود، على مرّ التاريخ وفي السنوات 
الأخيرة، ما حوّل لبنان إلى موطن دائم أو مؤقت لشعوب متنوّعة، شأن الأرمن )منذ العام1915( والأكراد 
)بشكل مكثف في العام 1940( والفلسطينيين )منذ العام 1948( والعراقيين )منذ العام( 2003 والسوريين 
مؤخراً )منذ العام( 2011 الذين تجاوز عددهم حالياً المليون نسمة، أو باتوا يشكلون أكثر من 25 بالمئة من 

السكان المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.

وقد ترك العنف السياسي الحاد والارتياب تأثيراً ضاراً بالبنية التحتية والمسارات التعليمية، ما أفضى إلى 
إغلاق المدارس، وتدمير مبانيها وممتلكاتها، وتوقف التعليم الرسمي. 
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من شأن تكرار هذه القضايا أن يسلطّ الضوء على الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل التخطيط للتعليم في 
حالات الطوارئ، بما في ذلك الجهوزية والاستجابة والتعافي، وتخفيف مخاطر الكوارث. بالإضافة إلى 
ذلك، لا بدّ من العمل على التنمية والتخطيط بما يلبّي احتياجات كل الأطفال والشباب في سن المدرسة، بمن 
فيهم أولئك الذين لم يرتادوا المدرسة أو كان حصولهم على هذا الحق محدوداً، من أجل تكريس التزام لبنان 

بتأمين الحق في التعليم لكل الأطفال والشباب داخل حدوده.

الرسمية  المدارس  الذي يضمّ  لبنان  الرسمي في  التعليم  العالي على قطاع  التربية والتعليم  تشرف وزارة 
البلد بوزارة  الرسمي في هذا  التعليم  التعليمية في قطاع  الجهات  أبرز  والخاصة على حد سواء. وتتمثل 
والقطاع  )الأونروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمم  العالي، ووكالة  والتعليم  التربية 
الخاص. والنظام التعليمي متنوّع يستضيف عدداً من المناهج إلى جانب المنهاج الوطني اللبناني، ويشمل 
مدارس دينية وعلمانية، ومدارس تتقاضى رسوماً دراسية ومجانية، تؤمّن التعليم باللغات العربية والفرنسية 
والإنكليزية. ويتألف النظام التعليمي من أربع مراحل يتكوّن كل منها من ثلاثة صفوف، بدءاً بالصف الأول 
الابتدائي. فضلاً عن ذلك، تشرف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على نظام التعليم التقني والمهني. 

يرتاد أكثر من 70 بالمئة من طلاب لبنان المدارس الخاصة. ومعظم المدارس مختلطة والغالبية العظمى من 
المعلمّين والإداريين العاملين فيها هم من النساء، في أنواع المدارس كافة. وتتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا( إدارة مدارس اللاجئين الفلسطينيين المخوّلين 
البكالوريا في  التاسع وشهادة  البريفيه في الصف  اللبنانية )الشهادة المتوسطة  إجراء الامتحانات الرسمية 

الصف الثالث الثانوي(.

إن التعليم بالغ الأهمية في لبنان. فيعدّ ضمان الحصول على تعليم جيّد ومناسب وآمن لكل الأطفال والشباب 
داخل الأراضي اللبنانية أساسياً، مع الإشارة إلى أنه يتوافق مع التزامات لبنان في هذا الصدد باعتبار أنه قد 
وقّع اتفاقيات دولية مختلفة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 
إلا أن السلطات التعليمية تواجه العديد من الصعوبات في تنسيق الاستجابة للأزمات. لهذا السبب، ظهرت 
الحاجة إلى أقلمة معايير التعليم في حالات الطوارئ مع السياق اللبناني كأولوية لوزارة التربية والتعليم 
الناجم عن الأزمة  الحاد  الوضع  أن  وإقليميين ومحليين. ولا شكّ في  دوليين  بالتنسيق مع شركاء  العالي 

السورية قد ساهم في تسارع الحاجة إلى هذا العمل.

بناء عليه، تهدف هذه الوثيقة، التي تمثل محصّلة مسار تشاوري مكثّف، إلى دعم الجهوزية والاستجابة 
والتعافي لخدمة كل الأطفال والشباب المقيمين داخل الحدود اللبنانية. وتقتضي هذه الجهود تضافر التنسيق 
الطوارئ  التعليم في حالات  لوكالات  المشتركة  الشبكة  لهم إطار عمل  يؤمّن  الذين  الشركاء  بين مختلف 
)آيني( التوجيهَ اللازم ويساهم في إشراك صانعي القرار الأساسيين مع غيرهم من العاملين في قطاع التعليم 

من أجل إعداد معايير مناسبة للسياق اللبناني يكون متفقاً عليها.
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أقلمة الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ 
تصبح المعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني( أكثر فعالية 
عندما تتم أقلمتها مع الوضع السائد في إحدى الدول. ولا شك في أن الالتزام الكبير الذي أبدته كل من وزارة 
التربية والتعليم العالي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية وغيرها 
من الجهات الناشطة في المجتمع المدني في لبنان شأن ممثلين عن المدارس والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن 

مشاركة كل هذه الأطراف الفعّالة، قد سمحا بإنجاز هذا المسار.

الشبكة  عن  الصادرة  التعليم  لمعايير  الأدنى  الحد  لتقديم  الأوسط  الشرق  في  عمل  ورش  عدة  تنظيم  إثر 
المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني(، نظّم كل من أعضاء هذه الشبكة والشركاء الناشطين 
في شباط/فبراير 2013 لأقلمة  بيروت  في  تشاورية  لبنان ورشة عمل  في  التربوية  العمل  في مجموعة 
هذه الأداة مع السياق اللبناني. وقد تولى أعضاء في شبكة الآيني واليونسكو والمجلس النرويجي للاجئين 
واليونيسف تسهيلَ ورشة العمل هذه التي جمعت أكثر من 50 فرداً يمثلون أكثر من 40 منظمة، بما في 
المتحدة، ومدراء  لبنان والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم  العالي في  التربية والتعليم  ذلك وزارة 

المدارس، فضلاً عن إداريين يمثل كل منهم منطقة تربوية في لبنان.

استخدمت مسوّدة المعايير الناتجة من ورشة العمل أساساً لبدء برنامج تدريبي ما زال مستمراً. وبالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم العالي وعقب تنظيم دورة تدريبية للمدرّبين، سهّلت منظمة اليونسكو سلسلة من 
ورش العمل حول الحد الأدنى لمعايير التعليم الصادرة عن شبكة الآيني بغية تعريف 100 مدير من مدراء 
المدارس إلى المسوّدة في أواخر العام 2013. وتضمّن بعض هذه الدورات أيضاً مراجعة لمسوّدة المعايير 

قام بها المشاركون.

تم إدراج مدخّلات إضافية في مسوّدة الوثيقة إثر إجراء مراجعة تشاورية شارك فيها ممثلون عن وزارة 
التربية والتعليم العالي ومجموعة العمل التربوية وشركاء من المجتمع المدني في أوائل العام 2014. ومن 

شأن هذه الوثيقة أن تعكس محصّلة هذا المسار الذي دام عاماً.

لمزيد من المعلومات حول مسار أقلمة الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ الصادرة عن شبكة 
 الآيني مع السياق اللبناني، الرجاء تصفّح الرابط التالي: 

 .http://www.ineesite.org/minimum-standards/contextualization

كيفية قراءة هذه الوثيقة
تعتمد هذه الوثيقة تنظيم أداة الحد الأدنى للمعايير التي أعدتها شبكة الآيني، فتُقسَم إلى خمسة نطاقات لكل 
منها معايير محددة )راجع الخارطة في الصفحة التالية(. ويتضمّن المقطع المخصص لكل معيار النص 

الأصلي للحد الأدنى للمعايير، ومن ثم التوجيه لكيفية تفسير هذا المعيار العالمي في السياق اللبناني.

لمزيد من التفاصيل والتوجيه، من المحبّذ أن يعود المستخدمون إلى نسخة النص الأصلي الصادرة في العام 
2010 للحد الأدنى للمعايير. 
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ليس المقصود من هذه الوثيقة أن تكون دليلاً شاملاً للتعليم في حالات الطوارئ، وإنما دليل مرجعي للحد 
الأدنى لمعايير التعليم الجيّد وحق الحصول عليه، في سياق لبنان تحديداً. يمكن العثور على موارد شاملة 
تعويضات  بشأن  معلومات  ذلك  في  )بما  الطوارئ  حالات  في  التعليم  مجال  في  والتنفيذ  التدريب  حول 
المعلمّين، وشروط البناء الأكثر أمناً للمدارس، والتعليم الشامل للجميع، إلخ.( على الموقع الإلكتروني لشبكة 

.www.ineesite.org :الآيني

ستتم مراجعة هذه الوثيقة وتحديثها بشكل دوري لضمان مناسبتها للسياق اللبناني. الرجاء إرسال أي 
 mstraining@ineesite.org :تعليقات أو تعقيبات أو اقتراحات للتحسين إلى 

 .minimumstandards@ineesite.orgو

المزيد من الموارد
www.ineesite.org/Toolkit :لمزيد من الأدوات والموارد العالمية، الرجاء تصفّح الرابط التالي

للانضمام إلى الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني(، الرجاء زيارة الصفحة التالية: 
www.ineesite.org/join





النطاق الأول: المعايير التأسيسية
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مشاركة المجتمع

المعيار 1: المشاركة 

يشارك أعضاء المجتمع بنشاط وشفافية ومن دون تمييز في تحليل 
الاستجابة التعليمية وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها ومراقبتها 

وتقييمها.

أعضاء المجتمع 
المدني بدعم  المجتمع  الحكومية وهيئات  الحكومية وغير  المنظمات  المجتمع من  يقوم أعضاء  لبنان،  في 
المسارات التعليمية والمشاركة فيها على مختلف المستويات. ويتمثل أعضاء المجتمع المخوّلون المشاركة 

بما يلي:

الجهات الفاعلة الحكومية اللبنانية: 

المسؤولون في وزارة التربية والتعليم العالي الممثلون بالمديرية العامة للتربية )بما في ذلك  •
مديرية التعليم الابتدائي والثانوي؛ ومدير الإرشاد والتوجيه؛ ورئيس مصلحة التعليم الخاص؛ 

ورؤساء المناطق التربوية؛ ومدراء معاهد تدريب ]المعلمّين دار المعلمّين[(

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني )الوحدات الإقليمية، ومدراء المدارس والمعاهد الفنية،  •
إلخ..(

المسؤولون من الوزارات الأخرى المعنية بالتعليم )بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية،  •
ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية(

المجالس الحكومية )مجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار( •

إدارة التفتيش المركزي )هيئة مساءلة مكلفّة بالتفتيش التربوي، بالإضافة إلى التفتيش المالي،  •
والهندسي، والصحي، والإداري(

المركز التربوي للبحوث والإنماء )هيئة مستقلة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم  •
العالي ومتخصصة في تطوير المناهج والكتب المدرسية، وتدريب المعلمّين، وإجراء البحوث 

التربوية، والتقييم(
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اللجنة الوطنية العليا لإدارة الكوارث والأزمات )في وقت النشر، يجري إنشاء هذه الهيئة بناء  •
على قرار صادر عن مجلس الوزراء، ومن المرتقب أن تضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات 

والهيئات المعنية(

وحدة التعليم في حالات الطوارئ في وزارة التربية والتعليم العالي  •

 كليّة التربية في الجامعة اللبنانية )تخرّج مدراء ومعلمّي مدارس ثانوية، وتمنح المعلمّين  •
إجازات تعليمية( 

السلطات المحلية والمناطقية )المحافظون، ورؤساء البلديات، والمخاتير، واللجان( •

 مدراء المدارس الرسمية والمعلمّون والموظفون الإداريون وغيرهم من موظفي الدعم  •
العاملين فيها

مجالس الأهالي •

الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والدفاع المدني •

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني: 
أعضاء الجمعيات الوطنية والمجتمعية، ومجموعات  •

المناصرة، والأندية

قادة المجتمع، وأصحاب الأعمال التجارية، والنشطاء،  •
وغيرهم من الأفراد

السلطات والمؤسسات الدينية •

المدارس الخاصة )المجانية والقائمة على الرسوم  •
 الدراسية(، ومعلمّوها، وإداريوها، وغيرهم من 

موظفي الدعم

الأمهات، والآباء، والأوصياء •

الأطفال والشباب، بمن فيهم المسجّلون كطلاب، والمتسرّبون من المدرسة، وذوو الاحتياجات  •
الخاصة 

الهيئات الدولية والإقليمية:
ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية •

وكالات الأمم المتحدة •

الشركاء الثنائيون والمنظمات الحكومية الدولية •

الوكالات المانحة •

هيئات التنسيق •

مثال على الممارسة الفضلى:

من  الشباب  المتطوّعين  تدريب  إن 
والفلسطينيين  السوريين  اللاجئين 
مع  العمل  على  اللبنانيين  ونظرائهم 
الأطفال على مهارات أكاديمية وحياتية 
شعوراً  ولدّ  قد  اللعب،  خلال  من 
المشاركين  لدى  المشتركة  بالأهداف 
النفسي  الدعم  تعزيز  ظل  في  الشباب، 
للسكان  والتعليمي  والاجتماعي 

المستضعفين.
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المشاركة الناشطة والشفافة، من دون تمييز
خاصة  تدابير  اتخاذ  من  بدّ  لا  تمييز،  دون  من  والشفافة  الناشطة  المجتمع  أفراد  مشاركة  تعزيز   بهدف 

لضمان ما يلي:
تمثيل كل الفئات الاجتماعية وإشراكها في النشاطات كافة، بغض النظر عن العمر والجنس  •

والوضع الاجتماعي والاقتصادي والانتماء السياسي والتسمية الدينية، ووضع المواطنة، واللغة، 
وحالة الحاجات الخاصة. 

تضمّن التمثيل أعضاء في المجتمع من كل المناطق الجغرافية المتأثرة بحالة الطوارئ. •

تنفيذ آليات المشاركة والتنسيق الأفقية بين الوزارات المعنية )مثلاً، وزارة التربية والتعليم العالي،  •
ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة البيئة، 
ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الطاقة، إلخ(، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية، والجهات 

الفاعلة في المجتمع المدني.

تنفيذ آليات المشاركة والتنسيق الرأسية بين الوزارات المعنية ومجلس الوزراء. •

تنظيم ورش عمل وجلسات إعلامية موجّهة إلى أعضاء المجتمع بغية تسهيل المشاركة الناشطة  •
في مجالات الجهوزية والاستجابة والتعافي.

 إقامة آلية للرقابة المالية بهدف تحقيق الشفافية في ما يتعلق بالموارد المالية والمادية، بما في  •
ذلك الأموال العامة والتبرّعات، وإطلاع الأطراف المعنيين على سياسات المانحين والحكومة 

ذات الصلة.

 إعداد منصّات مجهّزة لتبادل المعلومات )مثل شبكة الإنترنت، والحلقات الدراسية،  •
والمنتديات، وغيرها(

اللجوء إلى خدمات المترجمين الفوريين والتحريريين، حيث تدعو الحاجة، من أجل تأمين  •
التواصل بمختلف اللغات بين شركاء المجتمع الصم و/أو اصحاب حاجات سمعية خاصة و/أو 

الذين يعانون صعوبة في السمع ومَن لا يواجهون أياً من هذه المشاكل.

المشاركة في التحليل
كي يتمكن أعضاء المجتمع من المشاركة في التحليل، لا بدّ من اتخاذ تدابير تهدف إلى:

تسهيل مشاركة مختلف الأطراف المعنيين وتدريبهم )مثل العاملين في قطاع التعليم، ومنظمات  •
المجتمع المدني، وفِرق الكشافة والأندية، والمتطوّعين، وغيرهم( على جمع بيانات غير منحازة 

وممثِّلة لشتّى التوجهات من خلال المسوحات ومجموعات التركيز والمقابلات وغيرها من الوسائل، 
وإجراء تحليلات لتحديد الاحتياجات والأولويات والقضايا الأساسية الأخرى، وذلك تحت إشراف 

وحدة التعليم في حالات الطوارئ التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وشركاء آخرين.
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ضمان مراعاة أساليب جمع البيانات والتدريب عليها لظروف النزاع ونقاط الضعف المحتملة  •
للمشاركين. )للحصول على إرشادات بشأن استراتيجيات 

التحليل المراعية لظروف النزاعات، راجع الملاحظة 
الإرشادية بشأن التعليم المراعي لظروف النزاع الصادرة 

عن شبكة الآيني، صفحة 43(

إشراك شتّى الأطراف المعنيين في مراجعة وتحليل  •
المناهج المتاحة، والأنشطة التعليمية، والمواد التعليمية، 
والكتب المدرسية المستخدمة في قطاعَيْ التعليم الرسمي 

وغير الرسمي لضمان ملاءمتها المستمرة من حيث 
 المحتوى والشكل، وتحديد عناصر الانحياز فيها، 

ومعالجة الثغرات التي تعانيها.

 الاستفادة من برنامج خدمة المجتمع الذي تم إنشاؤه في الثانويات الرسمية اللبنانية لجمع  •
البيانات وتحليلها.

إطلاع الرأي العام على النتائج ودعوته إلى التقدّم بوجهات نظر إضافية. •

السماح للمشاركين في البحوث بالتعبير عن تجاربهم ومواقفهم في عمليات المسح وطرائق جمع  •
البيانات الأخرى.

المشاركة في التخطيط والتصميم
كي يتمكن أعضاء المجتمع من المشاركة في مسارات التخطيط والتصميم، لا بدّ من اتخاذ تدابير واضحة 

من أجل:
إشراك شتّى الأطراف المعنيين في تخطيط وتصميم برامج ومناهج التعليم الرسمي وغير الرسمي  •

التي من شأنها أن تؤثر فيهم، من خلال المشاورات والاجتماعات وورش العمل وغيرها من 
استراتيجيات تشاركية وشاملة. 

إشراك شتّى الأطراف المعنيين في إعداد خطط للإخلاء في حالات الطوارئ على المستويات  •
المركزي والإقليمي والمحلي. 

تدريب مدراء المدارس وغيرهم من الموظفين الإداريين والعاملين في قطاع التعليم والطلاب  •
المشاركين في التعليم الرسمي وغير الرسمي على كيفية تنفيذ خطط الإخلاء وغيرها من خطط 

العمل في حالات الطوارئ. 

مثال على الممارسة الفضلى:

للاحتياجات  المشترك  التقييم  يندرج 
التعاوني  الجهد  إطار  في  التعليمية 
التربية  لوزارة  المركزية  الإدارة  بين 
التربوية  والمناطق  العالي  والتعليم 
ومدراء المدارس، والمعلمّين، وموظفي 
المنظمات غير الحكومية، والمتطوعين 

الشباب، ووكالات الأمم المتحدة.
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المشاركة في التنفيذ والمراقبة 
 كي يتمكن أعضاء المجتمع من المشاركة في التنفيذ والمراقبة، 

لا بدّ من اتخاذ تدابير من أجل: 
تحديد أشخاص بارزين يكونون محط ثقة أو يحظون  •

بتقدير بالغ ليشكّلوا نقاط اتصال يهتمون بالتنفيذ في 
المجتمعات المستهدفة. 

 وضع إطار عمل للمراقبة تشرف عليه وحدة التعليم  •
في حالات الطوارئ التابعة لوزارة التربية والتعليم 

العالي، بالتنسيق مع المفتشيات التعليمية القائمة التي 
تعنى بالبرامج التعليمية الرسمية، كما بالتنسيق مع 
المنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين يهتمون 

بالتعليم غير الرسمي. 

إنشاء نظام لتقديم تقارير دورية وشفافة عن الأنشطة  •
ومسار التقدّم، تتضمّن مدخّلات منتظمة من المستفيدين 

)مثل الأطفال والشباب، والمعلمّين المشاركين في أنشطة 
التدريب، وموظفي الخدمة المدنية المشاركين في تمارين 
تنمية القدرات، إلخ.( وأعضاء المجتمع الذين يبلغّون عن 

حق الحصول على التعليم وشموليته.

المشاركة في التقييم
 كي يتمكّن أعضاء المجتمع من المشاركة في تقييم البرامج، 

لا بدّ من اتخاذ تدابير من أجل:
ضمان منح شتّى الأطراف المعنيين الفرصة للمساهمة  •

في عمليات تقييم البرامج من خلال مسارات شاملة 
وتشاركية، بما في ذلك المشاورات، ومجموعات التركيز، 

والمسوحات، وغيرها من الوسائل التي تسمح بتبادل 
التجارب وإبداء الآراء والملاحظات، بالإضافة إلى 

استخلاص النتائج الملموسة والقابلة للقياس. 

 إعداد إرشادات لتقييم مسارات التعلمّ، والمواد  •
التعليمية، والنتائج.

أمثلة على الممارسة الفضلى:

من شأن الممارسة الحالية المتمثلة بتقديم 
تقارير تقدّم أسبوعية إلى وزارة التربية 
أن  الآخرين  والشركاء  العالي  والتعليم 
تساعد على تحسين المراقبة. أما نشرها 
على الإنترنت فكفيلٌ بأن يعزز الشفافية. 
وبالإضافة إلى ضمان مشاركة الأطفال 
والشباب في المراقبة والتقييم، من المهم 
منح هؤلاء الفرص المناسبة ليعبّروا عن 
عن  هذا  تحقيق  ويمكن  بحرية.  آرائهم 
إطار  في  مفتوحة  أسئلة  طرح  طريق 
الدراسات الاستقصائية والمقابلات، و/

أو مجموعات التركيز.

مثال على الممارسة الفضلى:

التقييم  في  المشاركة  تشجيع  يقتضي 
الانطباعات  لتلقّي  الجهود  تضافر 
والأهالي  المتعلمّين  من  والتعليقات 
وغيرهم  التعليم،  قطاع  في  والعاملين 
المسوحات  خلال  من  المعنيين  من 
التركيز.  مجموعات  و/أو  والمقابلات، 
في لبنان، قدّمت بعض المنظمات غير 
جمهور  إلى  التقييم  نتائج  الحكومية 
عريض يضم ممثلين من وزارة التربية 
مدارس،  ومدراء  العالي،  والتعليم 
وأوصياء،  وأمهات  وآباء  ومعلمّين، 
شكّلوا  التمويل،  في  وشركاء  وطلاب، 
لوضع  مناقشة  مجموعات  ذلك  بعد 

توصيات يمكن تنفيذها في المستقبل.
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المعيار الثاني: الموارد 

يتم تحديد موارد المجتمع، وتعبئتها، واستخدامها لتنفيذ فرص تعلمّ 
مناسبة للفئة العمرية.

تحديد موارد المجتمع  
لتحديد موارد المجتمع، لا بدّ من الاعتداد بالاعتبارات التالية:

تشمل الموارد البشرية مجموعة متنوّعة من المساهمين،  •
مثل المعلمّين، والشباب، والأهالي والأوصياء، والفرق 

الكشفية، والمجالس الطلابية، وخدمة المجتمع، والأندية، 
والمتخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية 

والترفيهية والرياضية، والعاملين المحترفين في مجال 
الطب، والبلديات، والمتطوعين، والجيش، والأمن 

الداخلي، والدفاع المدني.

يساهم أعضاء المجتمع بمختلف المعارف والمهارات، مثل المعرفة بالمجتمع؛ والاستراتيجيات  •
الفعّالة للتعليم، والتعلمّ، وإدارة الصف؛ والمهارات التكنولوجية؛ والدعم النفسي والاجتماعي؛ 

والمهارات اللغوية ومهارات الترجمة التحريرية والفورية؛ ومهارات البحث؛ والمسارات الفعّالة 
للإدارة، والمراقبة، والتقييم؛ والمعرفة بالصحة والتغذية. 

تشمل موارد المواد التعليمية المرافق التعليمية مثل المدارس، والمراكز المجتمعية، والمكاتب،  •
ومساحات اللعب، واجتماعات أعضاء المجتمع؛ والمواد والكتب التعليمية؛ والتجهيزات؛ 

والملابس، ووسائل النقل الآمنة؛ والحق في الحصول على الكهرباء ومياه الشرب.

تشمل الموارد المالية الأموال العامة والتبرّعات الخاصة لتغطية تكلفة احتياجاتٍ مثل المواد  •
والتجهيزات التعليمية، ونفقات موظفي القطاع العام على مر الزمن، وعقود الإيجار، كما 
المساهمات العينية التي يقدّمها الأهالي أو المنظمات الطلابية وغيرها لدعم برامج خاصة.

الممارسة المقترحة:

المجتمع  موارد  تحديد  لتمرين  يمكن 
المجتمع،  أعضاء  مشاركة  يشمل  الذي 
الأول  المعيار  في  المبيّن  النحو  على 
على  يساعد  أن  بالمشاركة،  المتمثل 

تحديد موارد المجتمع ذات الصلة.
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تعبئة موارد المجتمع
تتم تعبئة الموارد من خلال المشاركة والمبادرة ودعم أبرز 

أعضاء المجتمع والقنوات، بما في ذلك:

المؤسسات الخاصة والعامة •

المنظمات المجتمعية )الأندية والجمعيات( •

السلطات المحلية )المجالس البلدية والمخاتير وقادة  •
المجتمعات المحلية(

ممثلو الفئات المهمشة من السكان والمجتمعات المحلية  •
المستهدفة

وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف والمجلات، إلخ. •

شبكات الإعلام الإلكتروني، وقوائم البريد الإلكتروني، ومجموعات الدردشة، إلخ. •

لوحات الإعلانات المجتمعية •

البيانات الموزّعة عبر المدارس •

الاستفادة من موارد المجتمع لتنفيذ الأنشطة التعليمية
تُستخدَم موارد المجتمع للأنشطة التعليمية بما يتوافق مع:

 خطة العمل التي يضعها أعضاء المجتمع، على النحو المبيّن في المعيار 1 من  •
“مشاركة المجتمع”

استخدام الموارد التي تم تحديدها وتعبئتها في المجتمع •

الاحتياجات المحددة •

الممارسة المقترحة:

بيانات  قاعدة  على  المحافظة  شأن  من 
تحديدها  تم  التي  المجتمع  لموارد 
وتعبئتها على أن تكون بمتناول شركاء 
المجتمع، أن تساعد على ضمان الشفافية 
واستخدام الموارد المتاحة لتنفيذ فرص 

تعلمّ مناسبة للفئة العمرية.
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تنفيذ فرص تعلّم مناسبة للفئة العمرية 
يقتضي تنفيذ فرص تعلمّ مناسبة للفئة العمرية الاعتداد 

بالاعتبارات التالية:

تُعتبَر كل فرص التعلمّ في المدارس الرسمية وغير  •
الرسمية مناسبة للمتعلمّين المستهدفين من حيث المحتوى، 

والطريقة واللغة، والمواد التعليمية المستخدمة. 

في المدارس، يتم دمج الصفوف، حيثما يكون ذلك  •
ضرورياً، لاستيعاب المتعلمّين بما يتوافق مع عدد 

المربّين والمساحة المتاحة.

تؤخذ قضايا المساواة بين الجنسين بعين الاعتبار لضمان حق كل الشباب في الوصول إلى فرص  •
التعلمّ والمشاركة فيها.

تؤخذ الاختلافات الفردية بعين الاعتبار لضمان حق الفئات المستضعفة من المجتمع وذوي  •
الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى فرص التعلمّ والمشاركة فيها.

ينبغي توفير التربية على ثقافة السلام وحقوق الإنسان، والبرامج التعليمية المراعية لظروف  •
النزاع التي تعالج التماسك الاجتماعي والحوار بين الطوائف، وغيرها من البرامج التعليمية 

والدورات التدريبية للشباب الكفيلة بأن تزيد التوعية إزاء قضايا خاصة بحالة الطوارئ، مثل 
التوعية إزاء الألغام الأرضية، والصحة، والمخاوف المتعلقة بالسلامة، بطريقة تتناسب مع 

أعمارهم. )راجع أيضاً المعايير 1 و2 و 3 من “التعليم والتعلمّ”(   

الممارسة المقترحة:

خبرات  على  الاعتماد  شأن  من 
التي  المتخصصة  الوطنية  المنظمات 
تدعم المربين في إعداد مرافق الطلاب 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي  المعوّقين 
ضمان  على  يساعد  أن  الأخرى، 
التعليمية  والمواد  الأساليب  استخدام 

المناسبة لتشمل المتعلمّين كافة.
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التنسيق

المعيار 1: التنسيق 

إن آليات التنسيق في قطاع التعليم قائمة وفي موضعها الصحيح 
وتدعم الأطراف المعنيين الذين يعملون على ضمان الحصول على 

التعليم الجيّد واستمراريته.

آليات التنسيق في قطاع التعليم 
إن لجان التنسيق )1( على المستوى الوطني )وزارة 

التربية والتعليم العالي وشركاء الحكومة المعنيين، تبعاً 
لطبيعة حالة الطوارئ( و)2( بين وزارة التربية والتعليم 
العالي وشركاء قطاع التعليم الآخرين، بدعم من وكالات 
الأمم المتحدة المفوّضة وغيرها من الهيئات، تعمل سوياً 

بغية ضمان حق الحصول على التعليم الجيّد واستمراريته 
)راجع المعيار 1 من “مشاركة المجتمع”(. تسعى لجان 

التنسيق هذه إلى:

وضع إطار مشترك للعمل. •

تحديد أدوار الشركاء المعنيين ومهامهم. •

وضع مصطلحات موحّدة لضمان استهداف كل  •
الأطفال والشباب.

عقد اجتماعات منتظمة وطارئة للجنة التنسيق. •

توثيق المحاضر والقرارات والإجراءات المتخذة  •
ونشرها. 

ضمان المتابعة والتقييم والمساءلة للعمل المنفَّذ. •

التنسيق:

مع  بالتعاون  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تتولى 
المركز التربوي للبحوث والإنماء وضع السياسات 
العامة للخدمات التعليمية وتحديد الأولويات الوطنية 
يتم  الطوارئ،  حالات  وفي  التعليم.  قطاع  في 
العمل تحت إشراف مجلس الوزراء وبالتعاون مع 
الوزارات المعنية والهيئات الدولية والمنظمات غير 
والمفوضية  واليونيسيف  الأونروا  شأن  الحكومية، 
ومنظمة  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 

.Save the Children إنقاذ الطفولة

مجموعة العمل التربوية في لبنان:

تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي واليونيسيف 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تضمّ 
أكثر من 40  حالياً  لبنان  في  التربوية  العمل  مجموعة 
قدرات  تعزيز  إلى  الرامي  الجهد  في  تُشرِكهم  شريكاً 
التي تعمل  المنظمات  التنسيق بين الشركاء كافة ودعم 
على تقديم التعليم الرسمي وغير الرسمي العالي الجودة 
بما يتماشى مع أولويات الحكومة. وهذا يشمل تحديد أبرز 
التدخلات والولايات والأدوار، وتنظيم خطاب مشترك 

حول التعليم في حالات الطوارئ بين الشركاء.
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دعم التنسيق
تحظى لجان التنسيق بدعم من:

شروط مرجعية محددة بوضوح تصف الولاية والعضوية والأهداف والإجراءات. •

موازنة تشغيلية. •

برنامج عمل يتوخى الجهوزية والاستجابة والتعافي.  •

وسائل اتصال قائمة بين الأعضاء والشركاء الآخرين. •

الأطراف المعنيون العاملون على ضمان الحصول على التعليم الجيّد واستمراريته
يضمّ الأطراف:

وزارة التربية والتعليم العالي )الوحدات الإدارية  •
المعنية، ومدراء المدارس الابتدائية والثانوية، 
والعاملين في قطاع التعليم( من خلال قنوات 
مختلفة، بما في ذلك وحدة التعليم في حالات 

الطوارئ التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 
ومجموعة العمل التربوية في لبنان

مجالس الأهالي •

إدارة التفتيش التربوي الحكومية  •

 المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية  •
ومجموعات المناصرة

المجتمع المحلي )البلديات، والمخاتير، وقادة  •
المجتمع المحلي، واللجان الشعبية، والأندية، 

ولجان الأحياء السكنية، إلخ.(

المجتمع المدني •

الجهات المانحة  •

المدارس الخاصة •

نقابات المعلمّين •

 

التحديات:

التعليم  قطاعي  بين  الفعّال  التنسيق  غياب  في 
المستدام  والتمويل  الرسمي،  وغير  الرسمي 
الجهود  تبقى  الطوارئ،  حالات  في  للبرامج 
التعليمية المبذولة في الأوضاع المطوّلة مجزأة 
وزارة  تعمل  السياق،  هذا  في  الأجل.  وقصيرة 
التربية والتعليم العالي ومجموعة العمل التربوية 
على معالجة قدر أكبر من جهود التنسيق الهادفة 
الجيّد  التعليم  إلى  الوصول  حق  ضمان  إلى 

واستمراريته.

أمثلة عن الممارسة الفضلى:

من شأن التنسيق بين المنظمات غير الحكومية 
الفاعلة في المجتمع المدني  والبلديات والجهات 
على  الحصول  حق  بضمان  يسمح  أن  المحلي 
سبيل  على  لبنان،  في  واستمراريته.  التعليم 
مع  الحكومية  غير  المنظمات  تعاونت  المثال، 
وصول  حق  لتوفير  العامة  والمكتبات  البلديات 
الكتب  إلى  السكان  من  المستضعفة  الفئات 
ومساحات القراءة. ولا شك في أن هذه الجهود 
الفعّالة  التنسيق  ممارسات  على  الضوء  تسلطّ 

والمقاربات الرامية إلى تحديد الموارد.
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التحليل

المعيار 1: التقييم 

تجرى عمليات تقييم التعليم في الوقت المناسب لحالة الطوارئ 
بطريقة شمولية وشفافة وتشاركية.

عمليات تقييم التعليم الأولية
ينبغي أن تعتدّ عمليات تقييم التعليم الأولية بالاعتبارات التالية:

إجراء تقييم سريع للاحتياجات في مرحلة مبكرة لتحديد  •
احتياجات التعليم )الموارد البشرية، والمادية، والأمنية( 

وأولويات التدريب لدى السكان في المواقع المتأثرة بحالة 
الطوارئ )السكان المستهدفين، والبلديات والمخاتير، 

والعاملين في قطاع التعليم، والمنظمات المجتمعية، إلخ(

التأكد من أن التعليم هو جزء من تمرين التقييم المبكر  •
المشترك بين القطاعات الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية.

استخدام البيانات غير التعليمية ذات الصلة لدعم الاستجابة التعليمية وأولويات التدريب.  •

تقييم العقبات التي تعترض مسار التنفيذ. )في تأمين المعلمّين، ووسائل النقل، والبيئة التعليمية  •
الآمنة والمناسبة، وتوفير التجهيزات، والموارد المالية، والوثائق( 

التأكد من استشارة الشباب وأفراد الأسر من الفئات المستضعفة من السكان. •

التقييم في الوقت المناسب
يشمل التقييم في الوقت المناسب:

التحديد المبكر والمنتظم لقدرات المجتمع واحتياجاته.  •

التقييم الدوري في خلال الأزمة، بما في ذلك مدى التقدم المحرز في التنفيذ. •

النشر الفوري والشفاف للنتائج، وإتاحتها على الانترنت. •

التقييم:

البحث  مؤسسات  إشراك  شأن  من 
في  متمرّسين  ومستشارين  اللبنانية 
الأدوات  إعداد  عند  والتقييم  البحث 
وتحليل البيانات أن يساعد على ضمان 
للسياق  والمراعي  المستقل  التقييم 

والمنفَّذ في الوقت المناسب.
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عمليات تقييم شمولية وشفافة وتشاركية 
يشمل إجراء عمليات تقييم شاملة وشفافة وتشاركية:

عمليات تقييم محايدة. •

مراحل الخطة التعليمية كافة. •

مشاركة كل الأطراف المعنيين. )المتعلمّين، والمعلمّين،  •
والعاملين في قطاع التعليم، ومجالس الأهالي، وأعضاء 

المجتمع المحلي، إلخ.(

إشراك أعضاء من السكان المتأثرين بحالة الطوارئ، بغض النظر عن السن، أو الجنس، أو  •
اللغة، أو الدين، أو العرق، أو الأصل القومي، أو الانتماء السياسي، أو وضع الجنسية، أو 

الإعاقة، أو أي تسمية أخرى.   

مثال على الممارسة الفضلى:

من شأن تنسيق زيارات ميدانية مع قادة 
المجتمع أن يساعد على تعزيز عمليات 

تقييم شفافة وقائمة على المشاركة.
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المعيار 2: استراتيجيات الاستجابة 

تتضمن الاستراتيجيات الشاملة للاستجابة للتعليم وصفاً واضحاً 
للسياق، والحواجز أمام الحق في التعليم، والاستراتيجيات 

للتغلبّ على تلك الحواجز.

استراتيجيات الاستجابة للتعليم
في لبنان، تشمل استراتيجيات الاستجابة للتعليم:

تحديث البيانات المتاحة حول النظام التعليمي بانتظام )على سبيل المثال، عدد المتعلمّين  •
والمعلمّين في كل منطقة(، والمدارس، وبرامج التعليم غير الرسمية في المناطق المتأثرة بحالة 

الطوارئ.

تفعيل الغرفة الوطنية لمسارات التعليم في حالات الطوارئ في وزارة التربية والتعليم العالي.  •

تنمية القدرات على التعليم في حالات الطوارئ، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتخفيف  •
مخاطر الكوارث، وحماية الأطفال، وإدارة الأزمات، واتخاذ غيرها من الإجراءات )على سبيل 

المثال، تدريب المعلمّين، وقادة المجتمع المحلي، والناس المتأثرين بحالة الطوارئ؛ وإعداد 
الإرشادات والكتيّبات، إلخ(

تحديد الثغرات في استراتيجية التعليم ومعالجتها، من حيث التنسيق، والموارد، والبرامج.  •

تنظيم أنشطة موجّهة إلى الشباب والأهالي والعاملين الميدانيين وتهدف إلى تحسين بيئة المجتمع  •
والرفاه النفسي والاجتماعي. 

تطوير برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي الخاصة بالأزمة والناس المتأثرين بحالة الطوارئ. •

إعداد برامج التغذية المدرسية للناس المستضعفين. •

إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها. •

مراقبة نظافة المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي. •
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الحواجز أمام الحق في التعليم في السياق اللبناني
في لبنان، تشمل الحواجز أمام الحق في التعليم ما يلي:

المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن وبالسلامة، بما في ذلك العنف الجسدي، والإساءة اللفظية،  •
والعقاب البدني في المدرسة، وفي البيت، وفي المجتمع الأوسع

العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والبيئية والجغرافية •

اللغة •

الجنس •

الحاجات الخاصة •

وضع الجنسية •

الصحة وانتشار الأمراض المعدية •

المعوّقات القانونية، مثل متطلبات الوثائق المدرسية •

حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات، و/أو التنظيمات •

الاستبعاد الاجتماعي والتمييز في المدرسة وفي المجتمع الأوسع •

استراتيجيات شاملة للتغلّب على تلك الحواجز
تشمل الاستراتيجيات الرامية إلى التغلبّ على الحواجز أمام الحق 

في التعليم )راجع أيضاً المعيار: 1 التكافؤ في فرص الحصول 
على التعليم من “الحصول على التعليم والبيئة التعليمية(

ضمان بيئة آمنة لكل المتعلمّين، بما في ذلك القضاء على  •
كل أشكال العنف الجسدي، والإساءة اللفظية، والعقاب 

البدني في المدرسة وغيرها من مؤسسات التعليم.

تأمين حق الوصول الآمن مِن وإلى المدارس وغيرها من  •
مؤسسات التعليم.

التأكد من أن المدارس ومؤسسات التعليم تقع على مقربة  •
من المتعلمّين.

توفير وسائل النقل. •

توفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة والتعليم )الماء  •
والغذاء والدواء والكتب والمواد.(

توفير برامج تدريبية للمعلمّين.  •

توفير الدعم اللغوي والترجمة الفورية.  •

الممارسة المقترحة:

المحددة  الهادفة  للاستراتيجيات  يمكن 
التي تلبّي احتياجات الفئات المستضعفة 
على  بالتغلبّ  تسمح  أن  السكان  من 
قد  التعليم.  في  الحق  أمام  الحواجز 
الدعم  الاستراتيجيات  هذه  تشمل 
والرواتب،  الدراسية  المنح  مثل  المالي 
الحماية  وبرامج  التعليم  تكاليف  لتغطية 
الأطفال  تمتّع  ضمان  بغية  الاجتماعية 
وتنظيم  مناسبة،  وتغذية  جيدة  بصحة 
إزاء  المجتمع  لتوعية  المحلية  الحملات 

ضرورة ارتياد كل الأطفال المدرسة.
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توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للمتعلمّين المعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة. •

توفير برامج التوعية )الدينية، والسياسية، والصحية، والاجتماعية( للمتعلمّين والأهالي، كما  •
التوعية إزاء الحقوق والخدمات و/أو التنظيمات التعليمية. 

معالجة المعوّقات الناجمة عن غياب الوثائق. •

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. •

تقديم الأنشطة الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي. •

ضمان ترحيب المدارس والبرامج التعليمية بمختلف  •
الفئات، بغض النظر عن العمر، والجنس، والوضع 

الاجتماعي والاقتصادي، والدين، والجنسية، والانتماء 
السياسي، والإعاقة، ووضع الجنسية، وأي تسمية أخرى.

الدفاع عن الفئات المستبعدة اجتماعياً والخاضعة للتمييز  •
مع قادة المدارس والمجتمع وناخبيهم لضمان الحق في 

التعليم لكل المتعلمّين.

مثال على الممارسة الفضلى:

والخدمات  الحقوق  إزاء  التوعية  تتخذ 
لبنان،  في  الأشكال.  من  التعليمية عدداً 
هذا  الحكومية  غير  المنظمات  سهّلت 
للمنازل  زيارات  إقامة  عبر  المسار 
من  كبيراً  عدداً  تستضيف  مناطق  في 
الرسمية.  المدارس  في محيط  اللاجئين 
الأهالي  بإطلاع  الزيارات  هذه  وتسمح 
الخدمات  على  والشباب  والأطفال 
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  التعليمية 
الرسمية.  وغير  الرسمية  البرامج 
الأهالي  يتلقى  المسار،  هذا  ومن خلال 
أطفالهم  تسجيل  كيفية  حول  المعلومات 
تكون  وحيث  الرسمية،  المدارس  في 
غير  المدارس  في  محدودة،  المساحة 

الرسمية.
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المعيار 3: المراقبة 

تجرى مراقبة دورية لأنشطة الاستجابة للتعليم والاحتياجات 
التعليمية المتطورة للسكان المتأثرين بها.

المراقبة الدورية لأنشطة الاستجابة للتعليم
في لبنان، تشمل المراقبة المنتظمة الاعتبارات التالية:

إعداد إطار عمل لآلية المراقبة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي وشركاؤها بالتنسيق  •
مع المفتشيّات التعليمية القائمة للبرامج التعليمية الرسمية، وبالتنسيق مع منظمات غير حكومية 

وغيرها من الشركاء لقطاع التعليم غير الرسمي. 

تتولى وزارة التربية والتعليم العالي وشركاؤها تعيين خبراء متخصصين في مراقبة أنشطة  •
الاستجابة للتعليم في خلال الأزمة )خبراء متخصصين في المراقبة والتقييم، ومفتّشي مدارس، 

وأساتذة جامعات، وخبراء في إدارة المعرفة، إلخ(. 

تتبّع المراقبة دورة المشروع، بدءاً بالمرحلة المبكرة من التقييم وصولاً إلى التصميم والتنفيذ  •
والتقييم النهائي. وتبدأ بمجرد وضع القواعد وصياغة الوثائق، وتتم على أساس دوري يومي، أو 

أسبوعي، أو غيره، على النحو الذي حدده إطار عمل المراقبة وتطور الوضع المتأزم. 

 تشمل مراقبة أنشطة الاستجابة للتعليم تتبّع تسجيل  •
 الطلاب وحضورهم؛ وطرائق التعليم، وأنشطته، 
ونتائجه؛ والدعم النفسي والاجتماعي؛ والأنشطة 

الترفيهية؛ واستجابة المتعلِّم؛ والكتب والمواد المدرسية؛ 
والسلامة؛ والمرافق، إلخ.

 تعتبر المحافظة على سجلات الملاحظات والمدخّلات  •
من خلال البيانات الكمّية، والملاحظات النوعية، 

والمقابلات، ومجموعات التركيز، والصور الفوتوغرافية، 
بالغة الأهمية.

 تتسم بأهمية كبرى آليات إعداد التقارير المقترنة  •
بمدخّلات من المستفيدين عبر المشاورات ومجموعات 
التركيز والمسوحات وغيرها من الوسائل التي تسمح 

بتشارك التجارب والآراء والملاحظات )راجع المعيار 1 من “مشاركة المجتمع”(

الممارسة المقترحة:

المستهدفين  السكان  من  الشباب  يؤمن 
حول  المهمة  والتعليقات  الانطباعات 
خلال  من  للتعليم  الاستجابة  أنشطة 
الأخرى  والآليات  التركيز  مجموعات 
ذلك  يكون  وحيثما  التقارير.  لإعداد 
يحتفظوا  أن  المعلمّون  يستطيع  ممكناً، 
والدروس  بأفكارهم  خاصة  بسجلات 

المستفادة لتغذية آلية إعداد التقارير.
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المراقبة الدورية لاحتياجات التعلّم
تعني مراقبة احتياجات التعلمّ المتطورة للسكان المتأثرين بحالات الطوارئ أن:

احتياجات التعلمّ محددة من البداية، استناداً إلى المعلومات والاستبيانات التي تم جمعها. •

احتياجات التعلمّ تشمل الاعتبارات الأكاديمية الرسمية؛ والتعليم التقني والمهني؛ ووسائل دعم  •
التعلمّ، بما في ذلك وسائل الدعم الأكاديمي واللغوي، وغيرها من وسائل الدعم لذوي الاحتياجات 

الخاصة؛ ووسائل الدعم النفسي والاجتماعي؛ والوسائل الترفيهية؛ ودورات التوعية الصحية 
والاجتماعية؛ والتدريب حول السلامة وإدارة الأزمات في حالة الطوارئ.

يشمل الناسُ المتأثرون بحالة الطوارئ الذين تتعيّن مراقبتهم: 
النازحين داخلياً، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والضيوف •

المجتمعات المضيفة •

العائدين •

المنظمات العاملة في أثناء الأزمة •

الأطفال والشباب المستضعفين والمهمّشين، بمن فيهم اصحاب الاحتياجات الخاصة •
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المعيار 4: التقييم 

تحسّن عمليات التقييم المنهجية والحيادية أنشطة الاستجابة للتعليم 
وتعزز المساءلة.

التقييم المنهجي
في لبنان، يشمل التقييم المنهجي:

عمليات التقييم التكوينية والختامية لتقييم المسار كما النتائج. •

عمليات التقييم على أساس مجموعة المعايير التي اتفق كل الأطراف المعنيين عليها. •

عمليات التقييم المستخدمة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً، وما إذا كان قد تم تنفيذ  •
خطة الاستجابة للتعليم بفعالية وبما يتفق مع الأولويات المحددة مسبقاً. 

تجري وزارة التربية والتعليم العالي عمليات تقييم منهجية في المجالات التالية: 

المنهجيات التعليمية واستجابات المتعلمّين. •

تجارب المعلمّين، والأهالي، ومدراء المدارس في تنفيذ المقاربات والمواد التعليمية والتجهيزات  •
الجديدة.

تقييم العاملين في قطاع التعليم.  •

تقييم البيئة التعليمية من حيث: ملاءمة مرافق المياه والصرف الصحي، ونظافة الصفوف  •
الدراسية، وعدد المتعلمّين وجنسهم )ارتباطاً بقدرة المباني المدرسية على الاستيعاب(

تقييم التجهيزات المدرسية، بما في ذلك التجهيزات والمواد التقليدية، فضلاً عن تكنولوجيا  •
المعلومات والاتصالات، إلخ.

تقييم الموارد المالية واستدامتها في دعم الخطة المعدّة مسبقاً. •
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عمليات التقييم المحايدة
تعني عمليات التقييم المحايدة أن:

عمليات التقييم ليست ذاتية.  •

عمليات التقييم تحدد بوضوح الأمور التي تسير بشكل جيد، فضلاً عن أي ثغرات أو قضايا تحتاج  •
إلى معالجة.

عمليات التقييم ليست منحازة على أساس الجنس، أو العرق، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي،  •
أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الانتماء السياسي، أو وضع الجنسية أو المواطنة، أو تصنيف 

القدرات، أو نوع المنظمة . )على سبيل المثال منظمة تبتغي الربح، أو دينية، أو غيرها(

عمليات تقييم تحسّن أنشطة الاستجابة للتعليم
من أجل تحسين أنشطة الاستجابة للتعليم:

تستخدم عمليات التقييم لاتخاذ خطوات ملموسة بغية تعديل الخطة التعليمية، ومعالجة الثغرات أو  •
القضايا الإشكالية، وتعزيز تنمية القدرات. 

عمليات تقييم تعزز المساءلة
من أجل تعزيز المساءلة:

يحق لكل الأطراف المشاركين في الحصول على نتائج التقييم، ما يقتضي أخذ اللغة وطريقة  •
النشر بعين الاعتبار.

 يتحمّل الموظفون المسؤولية عن نجاح خطة الاستجابة للتعليم، بما في ذلك النتائج  •
واستخدام الموارد. 

تتحمّل الجهات المسؤولة المسؤولية عن نتائج عمليات التقييم وحالات الإهمال.    •



النطاق 2: الحصول على التعليم والبيئة التعليمية
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الحصول على التعليم والبيئة التعليمية

المعيار 1: التكافؤ في فرص الحصول على التعليم

يحق لكل الأفراد في الحصول على فرص التعليم الجيّد والمناسب.

يحق لكل الأفراد في الحصول على التعليم
في لبنان:

ينص القانون اللبناني على التعليم المجاني والإلزامي  •
للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم من سن السادسة 
إلى سن الخامسة عشرة. ويتوجب على الحكومة اللبنانية 

الالتزام وإلزام الأهالي بضمان الحق في التعليم لكل 
الأطفال المقيمين على أراضيها.  

يجب أن يكون التعليم التقني والمهني والابتدائي والثانوي  •
متاحاً للجميع من دون تمييز. )راجع الصفحة 55 من 

الحد الأدنى لمعايير الآيني بشأن التمييز(

بموجب القانون، ينبغي أن يتم قبول الأطفال والشباب  •
المعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس 

الرسمية.

يتوجّب على الحكومة اللبنانية أن تعالج العوائق التي  •
تحول دون الالتحاق بالمدارس مثل غياب الوثائق، 

والعوائق المالية والمادية، ووسائل النقل. 

يتوجّب على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالتعميمَيْن  •
29/95-2001/7 و23/م/2012 اللذين يحظران 

استخدام كل أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك العقاب البدني.

التحديات:

الاتفاقية  على  صادق  قد  لبنان  أن  مع 
القانون  وأن  الطفل  لحقوق  الدولية 
التعليم  مجانية  على  ينص  اللبناني 
تتراوح  الذين  والشباب  للأطفال 
فيهم  بمن  عاماً،  بين 6 و15  أعمارهم 
وذوو  المعوّقون  والشباب  الأطفال 
رسوم  أن  بيد  الخاصة،  الاحتياجات 
النفقات  من  وغيرها  الإسمية  التسجيل 
النقل،  تكاليف  ذلك  في  بما  التعليمية، 
الأكثر  للسكان  حواجز  تشكل  زالت  ما 
قليلةٌ هي  ذلك،  استضعافاً. علاوة على 
ببنية  تحظى  التي  الحكومية  المدارس 
تحتية أو موظفين مؤهلين قادرين على 
ذوي  من  والشباب  الأطفال  استيعاب 

الاحتياجات الخاصة.
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لضمان حق الحصول على التعليم، لا بدّ من توفير ما يلي:
الموارد البشرية، بما في ذلك المعلمّون والموظفون المتخصصون لدعم الفئات المستضعفة من  •

السكان والمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الموارد المادية، بما في ذلك الهيكليات المدرسية الآمنة والمرافق التعليمية الأخرى: •
المدارس الآمنة والتي يمكن الوصول إليها الواقعة على مسافة لا تزيد عن 2.5 كلم من  •

المتعلمّين والمعلمّين؛
المدارس والمرافق التعليمية الأخرى التي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إليها  •

عمليا؛ً
وسائل النقل الآمنة والملائمة مِن وإلى المدرسة )يفترض بالمدارس أن تتواصل مع المتعلمّين  •

والأسر لضمان ذلك ميدانياً.(
آلية لتحديد الأطفال المستضعفين وغير الملتحقين  •

بالمدرسة ووسيلة لتحفيز الأهالي والأوصياء كي يرسلوا 
أبناءهم إلى المدرسة.

المواد التعليمية ووسائل دعم التعليم الملائمة لضمان  •
تعزيز التعليم وتنمية مهارات الشباب. 

المرونة في التعليم الرسمي وغير الرسمي في ما يتعلق  •
بما يلي: 

الوثائق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة •
جدولة الصفوف •
الموارد البشرية •
السماح لأفراد فاتتهم سنوات الدراسة وذوي  •

الاحتياجات الخاصة بالالتحاق بأقرب مدرسة بغض 
النظر عن الدين، أو السن، أو الجنس، أو اللغة، أو 

الجنسية، أو وضع المواطنة، أو الانتماء السياسي، أو 
الإعاقة، أو أي تسمية أخرى. )لمزيد من المعلومات، 

راجع الصفحة 55 من الحد الأدنى لمعايير الآيني(
تخصيص المرافق التعليمية لأغراض التعلمّ والأنشطة  •

المرتبطة به

تنفيذ آليات المساءلة الموجّهة إلى المعلمّين وغيرهم من العاملين في المدارس لإلزامهم بالتعميمَيْن  •
29/95-2001/7 و23/م/2012 اللذين يحظران استخدام كل أشكال العنف في المدارس، بما في 

ذلك العقاب البدني.  

أمثلة على الممارسة الفضلى:

أقامت المنظمات غير الحكومية العاملة 
في القطاع غير الرسمي برامج لتزويد 
الحصول  بحق  اللاجئين  من  الطلاب 
تنظّم  فأخذت  التعلمّ.  دعم  وسائل  على 
للطلاب  الصباح  في  الدعم  صفوف 
المسائية،  الدراسة  فترة  في  المسجّلين 
علماً بأنها تتوخى توفير الدعم الأكاديمي 
الانتقال  عملية  بتسهيل  الكفيل  واللغوي 
وتأمين  اللبنانية؛  الدراسية  المناهج  إلى 
والواجبات  للدراسة  الآمنة  المساحات 
اللجوء  ظروف  أثر  لتخفيف  المنزلية 
المكتظة ودون المستوى؛ وتقديم وسائل 
الدعم الترفيهية، والنفسية والاجتماعية، 

والغذائية، والمرتبطة بالصحة.
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التعليم الجيّد 
في لبنان، يُفهَم التعليم الجيّد على أنه يؤمِّن:

بيئة شاملة وصديقة للمتعلمّ، وبعيدة عن التمييز، حيث يطوّر المتعلمّون كفاءاتهم في المهارات  •
الأكاديمية والاجتماعية من خلال فرص التعلمّ المناسبة تنموياً والمتمحورة حول المتعلمّ 

والناشطة، بلغةٍ يفهمونها.

بيئة آمنة تقتضي غياب العنف الجسدي، والإساءة اللفظية، والعقاب البدني في المدرسة وغيرها  •
من المساحات التعليمية.

أخذ الاختلافات الفردية بعين الاعتبار في مسار التعلمّ والتعليم، بما في ذلك ما يتعلقّ بذوي  •
الاحتياجات الخاصة.

المعلمّين الأكفاء والمؤهلين، من حيث المحتوى  •
الأكاديمي، وطرائق التدريس المناسبة تنموياً، وإتقان 

اللغة.

موظفي الدعم الأكفاء والمؤهلين، من حيث وسائل الدعم  •
النفسي والاجتماعي، والصحة والسلامة، والجهوزية 

لحالات الطوارئ.

وجود ما لا يزيد على 30 طالباً في الصف الواحد،  •
وفرد واحد لكل 1.25 متراً مربّعاً للصفوف الابتدائية 

والمتوسطة، وفرد واحد لكل 1.5 أمتار مربّعة للصفوف 
الثانوية.

المقاعد، ومساحة العمل، والكتب، والإمدادات اللازمة  •
لكل المتعلمّين.

الإضاءة والتهوية والتدفئة المناسبة.  •

انخراط المجتمع المدرسي. •

التعليم المناسب
في لبنان، يُفهم التعليم المناسب على أنه يؤمن المناهج والأنشطة 

الدراسية المراعية لظروف النزاع والملائمة تنموياً من حيث 
المحتوى التعليمي، وطرائق التعليم ومهاراته، من أجل دعم كل 

المتعلمين في حالات الطوارئ: 
تشمل فرص التعلمّ التطوير الأكاديمي بلغة يفهمها الطلاب •

تشمل فرص التعلمّ رسائل إنقاذ الحياة وتنمية المهارات  •
المرتبطة بطبيعة حالة الطوارئ

التحديات:

غالباً ما تُقام المدارس الرسمية، لا سيما 
سيئة  مبانٍ  في  الريفية،  المناطق  في 
أكان من حيث مساحة الصفوف  الحال 
المساحات  أو  التهوية،  أو  الدراسية، 
غياب  إلى  نظراً  للعب،  المخصصة 
المباني السليمة في هذه المناطق. وتتخذ 
التدابير  العالي  والتعليم  التربية  وزارة 
إثر  الوضع.  هذا  لتصحيح  اللازمة 
اعتماد قانون العام 2000، بات ينبغي 
التي  للمعايير  وفقاً  كافة  المدارس  بناء 

حددها المرسوم 2000-91/90.

إرشادات إضافية:

بصفة  المهم  من  النزاع،  سياق  في 
خاصة أن يكون التعليم مراعياً لظروف 
التمييز.  أشكال  كل  عن  وبعيداً  النزاع 
الآيني  لشبكة  الإلكتروني  الموقع  راجع 
والموارد  التوجيهات  على  للاطلاع 
 المعنية بالتعليم المراعي لظروف النزاع: 
www.ineesite.org/conflict-

sensitive-education
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تشمل فرص التعلمّ الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية الموجهة إلى الطلاب المتأثرين  •
بحالة الطوارئ

تأخذ فرص التعلمّ مختلف الثقافات، واللغات، والخلفيات التعليمية، واحتياجات الطلاب المتنوعة  •
بعين الاعتبار

تشمل فرص التعلمّ برامج خاصة للناس المتأثرين بحالة الطوارئ، بما في ذلك برامج التعلمّ  •
السريع، وتعليم اللغة، ومختلف أشكال التعليم غير الرسمي المرتبطة بالحالة

تشمل فرص التعلمّ تعزيز ثقافة السلام وحلّ النزاع •

تشمل فرص التعلمّ التوعية حول القضايا المتعلقة بالصحة والنظافة •

© اليونسكو/فراس الخطيب
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المعيار 2: الحماية والرفاه 

بيئات التعلمّ هي بيئات آمنة ومؤمنة، وتُعزّز الحماية والرفاه النفسي 
والاجتماعي للمتعلمّين والمعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم.

بيئات تعلّم آمنة ومؤمّنة 
تلتزم الحكومة اللبنانية بأن توفّر بيئة تعلمّ آمنة ومؤمّنة، تكون 

خالية من الأذى الجسدي والنفسي والاجتماعي: 
تلتزم المدارس بمواصفات البناء التي تفرض معايير  •

محددة على المساحة، فيخصص 1.25 متراً مربعاً 
للشخص الواحد للصفوف الابتدائية والمتوسطة، و1.5 

أمتار مربعة للشخص الواحد للصفوف الثانوية. 

ينبغي أن تكون مؤسسات التعليم وهيكلياتها آمنة ومتاحة  •
لكل المتعلمّين والمعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم.

ينبغي أن تتسم الصفوف الدراسية بما لا يقل عن مدخلَيْن  •
ومخرجَيْن مستقلَيْن لضمان إجراءات الإخلاء الآمن. 

يجب أن يأخذ بناء المدارس بعين الاعتبار السلامة العامة  •
في حالات الطوارئ )بما في ذلك اندلاع أعمال العنف 

والحرائق والزلازل والفيضانات وموجات المد.(

يجب أن تقع المدارس على مسافة آمنة من المواقع العسكرية والحواجز الأمنية. •

يجب أن تكون المدارس مجهّزة بمساحات مسيّجة آمنة للعب؛ ومقاعد ومساحات للتعلمّ؛ وملعب  •
داخلي لفصل الشتاء؛ ومياه الشرب؛ وحمامات نظيفة تأخذ في الاعتبار الاختلافات في الجنس 

والعمر وذوي الحاجات الخاصة. 

يجب أن يتوفّر حمام واحد لكل 30 طالباً، وحمام منفصل لكل 25 طالبة.  •

يجب أن تكون المدارس مؤمّنة وأن تبعد مسافة لا تتجاوز 2.5 كلم عن أماكن إقامة المعلمّين  •
والمتعلمّين. 

الممارسة المقترحة:

التعليمية  والمواقع  المدارس  تكون  كي 
المتعلمّين،  كل  ويستطيع  آمنة  الأخرى 
قطاع  في  العاملين  وسائر  والمعلمّين، 
لمداخل  بدّ  لا  إليها،  الوصول  التعليم 
المساحات  وسائر  الدراسية  الصفوف 
المخصصة للتعلمّ ومخارجها أن تناسب 
الكراسي  يستخدمون  مَن  احتياجات 
فمن  المساعدة.  أجهزة  أو  المتحركة 
المرافق  بناء  إعادة  تتم  أن  المستحسن 
المنظمات  مع  بالتعاون  وصيانتها 
الممثلة للأشخاص المعوّقين، والأهالي، 

والمعوّقين أنفسهم.
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يتوجّب على المدارس أن تلتزم بالتعميمَيْن 29/95-2001/7 و23/م/2012 اللذين يحظران  •
استخدام كل أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك العقاب البدني، وأن تأخذ التدابير الناشطة 

لتفادي كل أشكال العنف الجسدي واللفظي وغيرها. 

بيئات تعلّم تعزز الحماية 
من شأن بيئات التعلمّ أن تعزز الحماية من خلال:

إشراك المجتمع المحلي )البلديات والمخاتير وقادة المجتمع المحلي، إلخ( في توفير وضمان  •
الأمان للمدارس التي تأخذ في الاعتبار معايير وزارة التربية والتعليم العالي لسلامة المتعلمّين 

وسائر العاملين في قطاع التعليم.

توعية المجتمع المحلي )البلديات والمخاتير وقادة المجتمع المحلي، إلخ( إزاء كيفية الاستجابة  •
في حالات الطوارئ من خلال أنشطة تنفَّذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارات والمدارس 

والدفاع المدني والفرق الطبية.

ضمان حماية المتعلمّين من الإساءة اللفظية والعنف الجسدي والتمييز والاستغلال الجنسي  •
 والاقتصادي من خلال المدرسة وتوعية المجتمع المحلي وإعداد دورات تدريبية في مجال 

حماية الطفل. 

اعتماد سياسات وبروتوكولات تهدف إلى حماية الأطفال، بما في ذلك مدوّنة القواعد السلوكية  •
المرفقة بنظام المدرسة الداخلي.

إنشاء آليات المساءلة وإجراءات التظلمّ دعماً للتعميمَيْن  •
29/95-2001/7 و23/م/2012 اللذين يحظران كل 
أشكال العنف في المدارس بما في ذلك العقاب البدني. 

ضمان توافر حقائب الإسعافات الأولية، وطفايات  •
الحريق، وخطط الإخلاء، وإجراء التدريبات المنتظمة في 

حالات الطوارئ في كل المدارس ومؤسسات التعليم.

تدريب الطلاب والمعلمّين والعاملين في قطاع التعليم  •
على الإسعافات الأولية، والسلامة من الحريق، واستخدام 

طفايات الحريق، وإجراءات الإخلاء الآمن.

تدريب الطلاب والمعلمّين والعاملين في قطاع التعليم على الحفاظ على الصحة والنظافة. •

سهولة وصول الدفاع المدني والفرق الطبية إلى المدارس في حالة الطوارئ. •

التأكّد من أن بيئات التعلمّ خالية من الذخائر غير المنفجرة والأسلحة. •

التحديات:

كل  بحظر  الحكومة  التزام  من  بالرغم 
أن  إلا  المدارس،  في  العنف  أشكال 
ممارسة العقاب البدني والإهانة اللفظية 
ترتبط  بأنها  علماً  مستمرة  زالت  ما 

بأسباب تسرّب الطلاب من المدرسة.
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بيئات تعلّم تعزز الرفاه النفسي والاجتماعي
من شأن بيئات التعلمّ أن تعزز الرفاه النفسي والاجتماعي للمتعلمّين، والمعلمّين، والعاملين في قطاع التعليم 

من خلال:
تأمين مساحة تعليمية صديقة لكل من يرتادها، وخالية من كل أشكال التمييز والترهيب، حيث تتم  •

معاملة كل الأعضاء بكرامة.

القضاء على العنف في المدارس، بما في ذلك البلطجة، والعقاب البدني، والتحرّش الجنسي،  •
والإساءة اللفظية، والجريمة، والحؤول دون تعرّض الأعضاء كافة للخطر.

توفير الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي  •
لضمان الصحة النفسية للمتعلمّين كافة.

تدريب المعلمّين على تحديد أعراض الإجهاد، والصدمات  •
النفسية، والاكتئاب، وتطبيق استراتيجيات الدعم النفسي 

والاجتماعي الأساسية، بما في ذلك الإحالة إلى الموظفين 
المتخصّصين.

تطوير أنشطة يتعامل فيها المتعلمّون مع بعضهم البعض  •
ويدعم فيها أحدهم الآخر. 

مثال على الممارسة الفضلى:

منذ العام 2012، شجعت وزارة التربية 
لخدمة  برامج  تطوير  العالي  والتعليم 

المجتمع في الثانويات الرسمية.
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المعيار 3: المرافق والخدمات 

تُعزّز مرافق التعليم سلامة المتعلمّين والمعلمّين وسائر العاملين 
في قطاع التعليم، ويتم ربطها بخدمات الصحة والتغذية والحماية 

والخدمات النفسية والاجتماعية.

مرافق تعليم تعزز سلامة المتعلّمين والمعلّمين وسائر العاملين في قطاع التعليم
في لبنان، ينبغي اتباع الممارسات التالية:

تجهيز مرافق التعليم كافة لتستقبل الطلاب جميعهم، بمن فيهم اصحاب الحاجات الخاصة. •

تنفيذ استراتيجية المدرسة المجاورة في حالات الطوارئ بهدف تأمين التحاق المتعلمّين بأقرب  •
مدرسة لمكان إقامتهم أو تغيير موقع المدرسة. 

وفقاً للمعايير التي وضعتها الحكومة اللبنانية: •
يجب أن تكون مواقع المرافق المدرسية، بما في ذلك الملعب، وقاعات الأنشطة، والممرات،  •

والحمامات، آمنة ويسهل على كل المتعلمّين، والمعلمّين، والعاملين في المدارس، الوصول إليها 
بغض النظر عن الجنس أو الحاجة الخاصة. 

استناداً إلى المرسوم 91/90-2000 الصادر في العام 2000، يجب بناء المدارس وفقاً للمعايير  •
الهندسية المضادة للزلازل.

يجب إعادة تأهيل المدارس التي لا تستوفي معايير البناء المقاوِمة للكوارث الطبيعية. •
يجب أن تخضع المباني المدرسية لصيانة دورية ومستمرة، وفقاً للتوجيهات التي تصدرها وحدة  •

الهندسة في وزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة المجتمع المحلي والبلديات والمقيمين.
 يجب تزويد المدارس بأسوار تحترم الارتفاع والسماكة المحددَيْن في القانون  •

رقم 2000-91/90.
يجب وضع العلامات المدرسية وإشارات السلامة المرورية بشكل واضح بالتعاون مع البلديات  •

ووزارة الداخلية.
يجب توفير مواقف مخصصة لكل ذوي الحاجات الخاصة، وفقاً للقانون 220/أيار 2000. •
يجب توفير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً للمعايير التي حددتها وزارة التربية  •

 والتعليم العالي في دليلها )برنامج توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
)WASH الشخصية

توفير الموّلدات الكهربائية لدى انقطاع التيار الكهربائي لتأمين الإضاءة المناسبة للمرافق. )راجع  •
أيضاً المعيار2 :الحماية والرفاه من “الحصول على التعليم والبيئة التعليمية”(
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الارتباط بخدمات الصحة والتغذية 
في لبنان، ينبغي اتباع الممارسات التالية:

بتوجيه من مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف إدارة  •
المدرسة، المحافظة على بيئة صحية وخالية من الأمراض والأوبئة، عبر توفير الإشراف الصحي 

المناسب الذي يؤمّنه مستشار الصحة المدرسية المكلفّ بتعزيز التوعية لدى المعلمّين والطلاب 
والمجتمع المحلي إزاء القضايا الصحية وتأمين المتابعة اليومية، والتفتيش، والإحالة.

إجراء فحص طبي دوري، لا سيما في ما يتعلقّ بالصحة العامة وصحة الأسنان، بالتنسيق مع نقابة  •
الأطباء اللبنانيين. يتم اختيار الطبيب من المجتمع المحلي.

تأمين الحكومة اللبنانية اللقاحات المجانية للمستوصفات بالتنسيق مع وزارة الصحة، ما يفرض على  •
المدارس ضمان حصول كل الطلاب على اللقاحات اللازمة.

تنظيم حملات توعية عن التغذية والأكل والشرب الآمنيْن في حالات الطوارئ. •

تأمين وجبات كافية وصحية بالتعاون مع البلديات وأعضاء المجتمع المحلي. •

الارتباط بخدمات الحماية والخدمات النفسية والاجتماعية  
في لبنان، ينبغي اتباع الممارسات التالية:

 توفير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم  •
العالي مستشار متخصص في الدعم النفسي والاجتماعي 

لكل مدرسة. 

وفقاً للمعايير التي وضعتها الحكومة اللبنانية، تدريب  •
المعلمّين على تعرّف علامات الإصابات الجسدية والنفسية 
والاجتماعية وأعراضها، بالإضافة إلى قضايا أخرى تعنى 

بالحماية مثل قضية الأطفال المنفصلين عن أسرهم. 

تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمّين والمعلمّين  •
وسائر العاملين في قطاع التعليم.

حرص المعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم على تنسيق المعلومات حول رفاه المتعلمّين مع  •
الشركاء المناسبين من القطاعات الخدماتية الأخرى.

حرص وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة على تنسيق  •
الأنشطة في الحالات التي تتطلب تدخّلاً فورياً. راجع أيضاً المعيار: 2 )الحماية والرفاه من 

“الحصول على التعليم والبيئة التعليمية”(

الممارسة المقترحة:

المجتمعية  الدعم  مجموعات  تشجيع  إن 
وبقيادة الشباب كفيلٌ بأن يسمح بالاستفادة 
مصادر  وتوفير  المجتمع  موارد  من 
في  والعاملين  المتعلمّين  لدعم  إضافية 

قطاع التعليم وأعضاء المجتمع.
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التعليم والتعلّم 

المعيار 1: المناهج الدراسية

تُستخدم مناهج دراسية مناسبة ثقافياً واجتماعياً ولغوياً لتوفير 
التعليم الرسمي وغير الرسمي الملائم للسياق الخاص بالمتعّلمين 

واحتياجاتهم.

المناهج الدراسية
أيار/مايو 1997،   8 في  رقم 10227  المرسوم  بموجب  الصادرة  اللبنانية  الوطنية  المناهج  إلى  استناداً 

نستنتج أن:
المناهج الدراسية هي خطة تتبنّاها الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق الغرض العام المتمثل بتطوير  •

شخصية المواطن اللبناني، وبناء مجتمع متقدّم ومتكامل يتوحّد فيه الأفراد في بيئة قوامها الحرية 
والعدالة والديمقراطية والمساواة، من خلال المحتوى التعليمي، وطرائق التعليم، وتقنيات التقييم 

المعتمدة ضمن سياق محدّد.

الحكومة  تتحمّل  لبنان،  وقّعهما  اللتين  الطفل  واتفاقية حقوق  الإنسان  لحقوق  العالمي  إلى الإعلان  استناداً 
اللبنانية مسؤولية تعليم كل الأطفال المقيمين داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانوا مواطنين وغير مواطنين.

كما ورد في الدستور اللبناني والقانون، تتكفّل الحكومة اللبنانية بصون مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة 
للجميع.
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ً المناهج الدراسية المناسبة ثقافيا
في لبنان، المناهج الدراسية المناسبة ثقافياً:

تتقيّد بمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، المنصوص  •
عليها في الدستور اللبناني، والقيم والمبادئ الإنسانية 

التي تحترم حقوق كل فرد وكرامته وتشجّع التعلمّ والعمل 
والأخلاق. 

تحترم التراث الروحي، الممثَّل بمختلف الديانات التي  •
تجدر حمايتها كنماذج للتفاعل والانفتاح المتعارضة مع 

شتّى أشكال التمييز والتعصّب الديني.

تحترم مختلف الثقافات الوطنية والثقافات الأخرى  •
وتفتخر بها وتغتني منها؛ فهي منفتحة على ثقافات العالم، 

والقضايا الراهنة، وأحدث التطورات.

ً المناهج المناسبة اجتماعيا
في لبنان، تلتزم المناهج الدراسية المناسبة اجتماعياً بما يلي:

الدستور اللبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  •
واتفاقية حقوق الطفل، وسيادة القانون، بما يعزز إحقاق 

الحقوق، والعدالة، والمساواة بين كل الناس، واحترام 
الحريات الفردية والجماعية.

التعليم كأولوية وطنية وضرورة اجتماعية تضطلع بمهمة  •
شاملة ومتنوّعة وجامعة. وتتحمّل الحكومة مسؤولية 

إعداد خطة له وتحديد دوره ضمن الإطار العام للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية.

المناهج الدراسية التي تعزز التربية الحوارية، والتفكير  •
النقدي، والتعاون بين المتعلمّين، والأنشطة التي توفّر 
للمتعلمّين الانطباعات والتعليقات وتتيح لهم الفرص 
لإعادة تطبيق ما تعلمّوه استناداً إلى هذه الانطباعات 

والتعليقات.

مشاركة الأفراد كافة في المسار التعليمي عبر المؤسسات التعليمية والإنسانية والسياسية  •
والاقتصادية والاجتماعية.

التحديات:

المناسبة  الدراسية  المناهج  أن  حين  في 
بأن  كفيلة  ولغوياً  واجتماعياً  ثقافياً 
بدّ  لا  لبنان،  في  للتعليم  الرؤية  تشكّل 
لتحقيق  الجهود  من  المزيد  تضافر  من 
سياق  في  المتعلمّين  لكل  الرؤية  هذه 
التوترات  حالت  فقد  الطوارئ.  حالات 
السياسية والطائفية دون تطبيق الجوانب 
ذلك  في  بما  الدراسية،  للمناهج  الثقافية 
يدرّس  لا  الذي  الوطني  التاريخ  منهج 
في المرحلة الأولى من التعليم، ولم يتم 
التوافق عليه للمراحل التعليمية الأخرى.

أمثلة عن الممارسة الفضلى:

قد يشكّل التدريب المهني على المهارات 
المعيشية حجر الزاوية لتعزيز الوصول 
التي  المناسبة  الدراسية  المناهج  إلى 
الملتحقين  غير  الشباب  احتياجات  تلبّي 
المنظمات  بذلت  لبنان،  في  بالمدرسة. 
غير الحكومية جهوداً حثيثة لتقدّم نماذج 
تتضمّن  الشامل  المهني  التدريب  عن 
التعليم في المجالات التقنية جنباً إلى جنب 
اللغة، ومعرفة القراءة والكتابة والأرقام، 
والمهارات الحياتية، والرياضة. ويمكن 
التدريب  فرص  مع  الجهود  هذه  لربط 
وفرص العمل في الشركات المحلية أن 

يعزز أهمية مسار التعليّم والتعلمّ.
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تعزيز مبادئ حلّ النزاعات وقبول الآخر. •

التعليم كحق لكل فرد مقيم على الأراضي اللبنانية، حيث تضمن الحكومة هذا الحق للجميع. •

النظر في حالة الطوارئ واحتياجات التعلمّ المرتبطة بها. )راجع أيضاً المعايير 1 و2 و3 من  •
“الحصول على التعليم والبيئة التعليمية”(

المناهج الدراسية المناسبة لغوياً 
في لبنان، تشمل المناهج الدراسية المناسبة لغوياً تعليم 

المتعلمّين باللغة أو اللغات التي يفهمونها:
حيثما يكون ذلك مناسباً، يتم اعتماد اللغة العربية  •

كوسيلة للتعليم.

حيثما يكون ذلك مناسباً، يتم اعتماد لغات أخرى غير  •
العربية للتعليم و/أو تقديم الدعم باللغة العربية، حسب 

ظروف المتعلمّين.

 عندما يعاني الطلاب نقصاً في إتقان اللغة العربية،  •
و/أو الفرنسية، و/أو الإنكليزية، ويكون المعلمّون غير 
متوفّرين للتعليم بلغة المتعلمّين أو لغاتهم، يصبح تقديم 

الدعم اللغوي ضرورياً لضمان الانتقال السلس إلى 
لغة أو لغات التعليم.

التعليم الرسمي
في لبنان، يعني التعليم الرسمي: 

التعليم الذي يتم توفيره بوجه عام في المدارس، الرسمية والخاصة، بما في ذلك المؤسسات  •
الأكاديمية والتقنية والمهنية. ويكون التعليم الرسمي معترفاً به ومصدّقاً عليه رسمياً، ويتبع المنهج 

الوطني على النحو الذي تفرضه وزارة التربية والتعليم العالي، وقد يشمل المناهج التعليمية 
الأجنبية الإضافية في المدارس الخاصة )مثل الفرنسية والبريطانية والأمريكية والألمانية، إلخ(

في حالات الطوارئ، المناهج التعليمية المكيّفة مع أوضاع المتعلمّين واحتياجاتهم والتي تسهّل  •
 عملية الانتقال إلى المناهج الدراسية المعترف بها والمصدّق عليها رسمياً. )راجع أيضاً 

المعيار 1: التكافؤ في فرص الحصول على التعليم من “الحصول على التعليم والبيئة التعليمية”(

 التعليم الرسمي قد يتم في المباني المدرسية أو أي مساحات تعليمية أخرى مخصّصة  •
لهذا الغرض.

التعليم الذي ينبغي أن يرتبط بفرص التعليم غير الرسمي. •

التحديات:

لا يستطيع الأطفال أن يتعلمّوا بلغة لا يفهمونها. 
في لبنان، تشكل لغة التعليم عائقاً يعترض مسار 
التعليم، لا سيما حين يتم تعليم مادتَيْ الرياضيات 
وتتسم  الفرنسية.  أو  الإنكليزية  باللغة  والعلوم 
هذه الملاحظة بأهمية بالغة في قطاع التعليم في 
حالات الطوارئ حيث يجد اللاجئون والنازحون 
أنفسهم في مدارس تعلمّ بلغة لا يفهمونها. ولكنه 
يمكن معالجة هذه المشكلة بتبنّي سياسات لغوية 
شأن  ومن  المتعلمّين.  قوة  لنقاط  مناسبة  مرنة 
المعلمّين والإداريين وسائر  التوعية بين  زيادة 
القضايا  هذه  إزاء  التعليم  قطاع  في  العاملين 
وطلب وسائل الدعم اللغوي والترجمة، بالتنسيق 
مع القطاع غير الرسمي، أن يساعد على حلهّا.
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التعليم غير الرسمي 
في لبنان، يعني التعليم غير الرسمي بوجه عام:

التعليم غير المعترف به أو غير المصدّق عليه رسمياً من  •
وزارة التربية والتعليم العالي.

التعليم الذي يسهّل الانتقال إلى التعليم الرسمي، مثل  •
 برنامج التعلمّ السريع الذي يعمل المركز التربوي 

 للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية والتعليم العالي 
على تطويره.

التعليم الموفّر للناس المتأثرين بحالات الطوارئ عبر  •
مداخل مختلفة، بما في ذلك المخيّمات غير الرسمية، 

والمراكز المجتمعية، أو مباني المدارس الرسمية. 

 فرص التعلمّ التي تعتبر خارجة عن المناهج الدراسية،  •
بما في ذلك تنظيم أنشطة للشباب وتدريب أعضاء 

المجتمع، إلخ. 

الممارسة الحالية:

الرسمي  غير  التعليم  قطاع  يعدّ  لبنان،  في 
متنوعاً ويؤدي دوراً هاماً في تربية الأطفال 
وتوفير  بالمدرسة  الملتحقين  غير  والشباب 
حالات  سياق  في  لهم  والرفاهية  الحماية 
الطوارئ. تتولى توفير التعليم غير الرسمي 
عادةً الهيئات المحلية والدولية، والمنظمات 
في  الشركاء  من  وغيرها  الحكومية،  غير 
موظفين  على  اعتماداً  المدني،  المجتمع 
وتختلف  أجرهم.  ويتقاضون  متطوعين 
تشمل  التي  ومهامها  تركيزها  في  البرامج 
مساعدة اللاجئين والنازحين على الالتحاق 
دعم  برامج  وتوفير  الرسمي؛  بالتعليم 
التعلمّ لمساعدتهم على التحوّل من البرامج 
التعليمية التي كانوا يتلقونها في دارهم إلى 
المناهج التعليمية المعتمدة في مكان إقامتهم؛ 
وتدريب الشباب المتطوعين على العمل مع 
الأطفال في مجالات مثل بناء السلام، وحلّ 
النزاعات، والرياضة؛ وتوفير الدعم النفسي 
المهارات  مختلف  وتعليم  والاجتماعي؛ 
ومهارات  والصحية  والتقنية  الحياتية 

النظافة؛ وتأمين مساحات للقراءة واللعب.
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المعيار 2: التدريب والتنمية المهنية والدعم 
يتلقى المعلمّون وسائر العاملين في قطاع التعليم تدريباً دورياً، 
ومناسباً، ومنظّماً وفقاً للاحتياجات الناشئة والظروف الطارئة.

التدريب الدوري والمناسب والمنظّم
في لبنان، يعني ذلك:

التدريب الذي يُجرى في إطار زمني محدّد ووفقاً لخطة عمل سنوية أو جدول زمني معيّن، آخذاً  •
بعين الاعتبار )1( احتياجات المعلمّين، والإداريين، وسائر العاملين في قطاع التعليم والتطوير 

المهني المستمر؛ )2( الظروف والاحتياجات الخاصة الناشئة عن وضع متأزم؛ وكذلك )3( قيام 
وزارة التربية والتعليم العالي وشركاء المجتمع بوضع خطط الأولويات.

التدريب المنظّم وفقاً للاحتياجات الناشئة والظروف الطارئة 
من أجل إجراء تدريب دوري ومناسب ومنظّم وفقاً لاحتياجات 

المعلمّين والإداريين وسائر العاملين في قطاع التعليم وظروفهم، 
لا بدّ من الاعتداد بالاعتبارات التالية:

ينفّذ المركز التربوي للبحوث والإنماء والأطراف  •
المتخصّصون الآخرون دورات تدريبية تتفق مع 

الاحتياجات والظروف الراهنة والناشئة.

يتمايز التدريب الدوري حسب المستوى التعليمي  •
والموضوع، حيثما يكون ذلك مناسباً.

يشمل التدريب الدوري دورات تعنى بالتعليم في حالات  •
الطوارئ، ولا سيما بالجهوزية والتخطيط للطوارئ، 

وتخفيف مخاطر الكوارث. ومن المفترض أن ينطوي 
على )1( التوجيه نحو أدوار مختلف الجهات الفاعلة في 

المجتمع والمؤسسات وآليات تنسيقها على المستويات 
الدولية والوطنية والإقليمية والبلدية، سواء كانت حكومية 

أو تابعة للمجتمع المدني؛ )2( تحديد الفئات المستضعفة وحمايتها؛ و)3( إعداد استراتيجيات 
التوعية والاتصال.  

الممارسة المقترحة:

خاص  بشكل  المهني  التطوير  ينجح 
تنمية  اعتبارات  على  يعتمد  عندما 
والشمولية،  وأهميتها،  القدرات 
التدريب.  خطط  توجيه  في  والاستدامة 
يتولى  عمل  ورش  وتسهيل  وبتصميم 
إشراك  يكون  دوليّون،  شركاء  إدارتها 
والمحلي،  الوطني  المجتمع  من  شركاء 
النازحون،  أو  اللاجئون  ذلك  في  بما 
لضمان  فعاليةً  أكثر  التدريب  تقديم  في 
المحلية،  القدرات  وتعزيز  الملاءمة، 

ودعم استدامة البرامج.
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تتم إتاحة مواد التدريب للمربّين والمرشدين في المدارس كي يكونوا قادرين على توفير الدعم  •
النفسي والاجتماعي للمعلمّين والطلاب في أثناء الأزمات. 

 تشمل جداول التدريب الدوري تأمين الفرص التي تخوّل  •
المتدرّبين التخطيط لكيفية استخدام المعلومات الجديدة 

فضلاً عن تنظيم جلسات التفكير والانطباعات والتعليقات 
بغية التفكير في كيفية تطبيق هذه المعلومات الجديدة.

يملك المعلمّون وسائر العاملين في قطاع التعليم الفرصة  •
للالتحاق ببرامج التدريب وفقاً لاحتياجاتهم.

في سياق حالات الطوارئ، يساعد التقييم السريع  •
للاحتياجات على تحديد أولويات التدريب. )راجع المعيار 

:1 التحليل من “التقييم”(

تتم تعبئة المواد التعليمية والموارد البشرية اللازمة لتلبية  •
احتياجات التطوير المهني.

يأخذ التدريب في الاعتبار الاختلافات اللغوية ويشمل المرافق المخصّصة للمتدربين المعوّقين من  •
 أجل ضمان المشاركة الفعّالة، والشاملة، والشفافة، من دون تمييز

)راجع المعيار: 1 المشاركة من “مشاركة المجتمع”( 

الممارسة المقترحة:

الأدوات  الآيني  أدوات  حقيبة  تتضمن 
التعليم  لضمان  اللازمة  والموارد 
تصميم  في  النزاع  لظروف  المراعي 
التعليم الرسمي وغير الرسمي وتقديمه. 
في  المجال  هذا  في  التدريب  فيساهم 
وفرص  الإيجابية  التعلمّ  بيئات  تعزيز 
من  والشباب  للأطفال  الشامل  التعلمّ 
الطوارئ:  بحالة  المتأثرين  السكان 

 www.ineesite.org/toolkit
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المعيار 3: مسارات التعليم والتعلّم 

إنَّ مسارات التعليم والتعلمّ هي مسارات تشاركية وشاملة وتتمحور 
حول المتعلمّين.

مسارات التعليم والتعلّم التشاركية والشاملة والمتمحورة حول المتعلّمين
كي تكون مسارات التعليم الرسمي وغير الرسمي تشاركية 

وشاملة ومتمحورة حول المتعلمّين، لا بدّ من الاعتداد 
بالاعتبارات التالية:

 ينبغي أن تكون مسارات التعلمّ والتعليم تفاعلية  •
 بين المعلمّين والمتعلمّين من أجل تحقيق أهداف 

تعليمية محددة.

 ينبغي أن تستند مسارات التعلمّ إلى مبادئ  •
 الاكتشاف وأن تشجّع التفكير النقدي المُدرَج في 

صميم المسار التعليمي.

يجب أن تدعم مسارات التعلمّ الطلاب في تطوير  •
قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، بما في ذلك التفاعل 

 الاجتماعي والحوار واتخاذ المبادرة وممارسة 
ضبط النفس. 

يجب أن تدعم مسارات التعلمّ الطلاب ليحققوا أهداف  •
المناهج الدراسية المعتمدة أو المعترف بها رسمياً.

يجب أن تدعم أنشطة التعلمّ الاحتياجات الفردية  •
للمتعلمّين. وقد تشمل الشروط في هذا الصدد 

الموضوع، والمحتوى، والمهارة، واللغة، و/أو 
وسائل الدعم النفسي والاجتماعي والمرافق المراعية 

للاختلافات في التعلمّ.

ينبغي أن تزوّد أنشطة التعلمّ المتعلمّين بفرص لممارسة  •
الأنشطة وتلقّي الانطباعات والتعليقات، والتفكير فيها، 

وإعادة تنفيذها لتعزيز تعلمّهم.

• 

مثال على الممارسة الفضلى:

م البرامج التعليمية غير الرسمية  غالباً ما تُصمَّ
وتفاعلية  وشاملة  تشاركية  لتكون  لبنان  في 
دمج  شأن  ومن  المتعلمّين.  حول  وتتمحور 
من  المستفادة  والدروس  الفضلى  الممارسات 
المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات 
الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في القطاع 
الأنشطة  تعزيز  في  يساهم  أن  الرسمي  غير 
التعليمية المنظّمة داخل القطاع الرسمي لتدعم 

التعليم في حالات الطوارئ.

الممارسة المقترحة:

من شأن إشراك المتعلمّين في تقييم مسارات 
التعليم والتعلمّ أن يساهم في تعزيز المشاركة. 
المتعلمّون  يشعر  قد  المثال،  سبيل  على 
التفكير في طرائق ومقاربات  بالتشجيع على 
سابقة  مواضع  في  النجاح  عرفت  تعليمية 
والمقاربات  الطرائق  تحسين  كيفية  واقتراح 
الأقل فعالية. وقد يُطلَب منهم أيضاً أن يحددوا 
أي محتويات أو وسائل دعم تعليمي قد تساهم 
في مساعدتهم على تحقيق أهداف تعلمّ معيّنة.



53التعليم والتعلمّ 

ينبغي أن تضمن طرائق التعليم مشاركة المتعلمّين في مسارات التعليم والتعلمّ. •

ينبغي أن تكون مسارات التعلمّ مناسبة تنموياً ومتمايزة لتستوعب شتّى اختلافات التعلمّ. فعندما  •
يعمل المتعلمّون معاً، يقوم أحدهم بدعم الآخر، فيتحوّل التمايز إلى فرصة للتعاون والجمع. 

© اليونسكو/فراس الخطيب
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المعيار 4: تقييم نتائج التعلّم 
يتم استخدام أساليب مناسبة لتقييم نتائج التعلمّ والتحقّق من صحتها.

أساليب التقييم في قطاع التعليم الرسمي
في لبنان، تشمل أساليب التقييم في قطاع التعليم الرسمي عمليات التقييم التشخيصية، والتكوينية، والختامية، 

التي تبلغ ذروتها في الامتحانات الرسمية.

الامتحانات الرسمية:
الامتحانات الرسمية هي عمليات تقييم ختامية تجرى  •

في نهاية الصف التاسع )الشهادة المتوسطة البريفيه( 
وفي نهاية الصف الثالث الثانوي )شهادة البكالوريا( 

وتحضّر وفقاً للمذكرات السنوية الصادرة عن المدير 
العام للتربية.

عادةً ما يتم تنظيم الدورات العادية للامتحانات الرسمية  •
في أوائل فصل الصيف، بالإضافة إلى دورة ثانية في 
أواخر فصل الصيف أو أوائل فصل الخريف للطلاب 

الذين رسبوا في الدورة الأولى. أما الدورات الاستثنائية 
المنظّمة خارج هاتين الدورتَيْن فتقام لتلبّي احتياجات 

المتعلمّين في خلال حالات الطوارئ. 

 يجب أن تُجرى الامتحانات الرسمية في بيئة  •
آمنة ومأمونة.

ينبغي بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الشفافية  •
والإنصاف، والقضاء على الفساد في إعداد الامتحانات 

وتوزيعها وتنفيذها وتصحيحها.

يجب أن تكون المواقع التي تجرى الامتحانات فيها  •
مجهّزة لتناسب ذوي الإحتياجات الخاصة.

الدورات الاستثنائية:

استثنائية  دورات  لتنظيم  سابقة  تتوفّر 
الطوارئ.  حالات  في  الرسمية  للامتحانات 
الحرب  بسبب  التعليم  في  الاختلالات  فنتيجة 
تنظيم   1977 العام  في  تم  اللبنانية،  الأهلية 
تعليم  برنامج  أساس  على  خاصة  امتحانات 
أشهر،  ثلاثة  فترة  مدى  على  اعتُمِد  سريع 
للامتحانات  دورات  ثلاث  إلى  بالإضافة 
وتموز/ أيار/مايو،  شهر  في  جرت  الرسمية 
خلال  في  كذلك،  وأيلول/سبتمبر.  يوليو، 
تم   ،1982 العام  في  الإسرائيلي  الاجتياح 
الرسمية  للامتحانات  استثنائية  دورات  تنظيم 
بما يتناسب مع احتياجات المتعلمّين. ومن شأن 
تعزيز سلامة  تساهم في  أن  الممارسات  هذه 
استمرارية  ودعم  الأزمات  أثناء  في  الطلاب 

التعليم للسكان المتأثرين بحالة الطوارئ.
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عمليات التقييم المدرسية:
عمليات التقييم المدرسية هي مناسبة تنموياً وتجرى على مستويَي المدرسة والصف كما على  •

المستوى الفردي، بهدف تحقيق أهداف تعليمية محددة.

 تستخدم عمليات التقييم التشخيصية لتقييم المعرفة والمهارات المسبقة من أجل وضع الطلاب  •
في الصفوف المناسبة، وتصميم الأنشطة والبرامج التعليمية الملائمة، بما في ذلك وسائل دعم 

التعلمّ ومرافقه.

تُجرى عمليات التقييم التكوينية بشكل دوري وقد تشمل مجموعة متنوّعة من الامتحانات  •
والواجبات الخطية والشفوية، ومهام الأداء، والمحافظة، وأنشطة المناقشة، والتقييم الذاتي. 

وتوفّر عمليات التقييم هذه الانطباعات والتعليقات المستمرة للمتعلمّين حول مسار تقدّمهم نحو 
أهداف التعلمّ، كما أنها تؤمن الانطباعات والتعليقات للمدارس بشأن التقدّم الذي يحرزه المتعلمّون 

والحاجة إلى وسائل إضافية لدعم التعلمّ.

تُستخدَم عمليات التقييم الختامية لتحديد التحصيل العلمي للطلاب وتقدّمهم نحو تحقيق أهداف  •
التعلمّ في نهاية البرنامج أو السنة. وفي لبنان، تنطوي بوجه عام على الامتحانات الخطية، مع 
أخذ أشكال أخرى من الأدلة على التعلمّ بعين الاعتبار من أجل تحديد الترقية. ويتلقى الطلاب 

الراسبون الدعم اللازم ليخضعوا للتقييم من جديد.

أساليب التقييم في قطاع التعليم غير الرسمي
والتكوينية،  التشخيصية،  التقييم  عمليات  الرسمي  غير  التعليم  قطاع  في  التقييم  أساليب  تشمل  لبنان،  في 

والختامية، التي تبلغ ذروتها في الامتحانات الرسمية.
تُجرى عمليات التقييم المناسبة تنموياً لتقييم المعرفة والمهارات المسبقة، وتصميم البرامج  •

التعليمية الملائمة، وتحقيق أهداف التعلمّ الخاصة، بما في ذلك القدرة على تعميم الطلاب حيث 
يكون ذلك مناسباً. 

تُجرى عمليات التقييم بشكل دوري وقد تتخذ عدة أشكال. •

توفّر عمليات التقييم الانطباعات والتعليقات المستمرة للمتعلمّين حول مسار تقدّمهم نحو أهداف  •
التعلمّ، كما أنها تؤمن الانطباعات والتعليقات للمعلمّين بشأن التقدّم الذي يحرزه المتعلمّون 

والحاجة إلى وسائل إضافية لدعم التعلمّ.

اعتبارات إضافية في حالات الطوارئ
في حالات الطوارئ، لا بدّ من اتخاذ تدابير خاصة لضمان ما يلي:

إجراء الامتحانات في ظروف آمنة ومأمونة فيحظى بالمرونة الطلاب العاجزون عن تقديم  •
ن الفرص لإعادة   الامتحانات بسبب قضايا ناشئة عن الأزمة. وفي مثل هذه الحالة، تُؤمَّ

إجراء الامتحانات. 
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تلبّي الامتحانات وغيرها من أشكال التقييم احتياجات اللاجئين والنازحين الذين تم تسجيلهم في  •
المدارس اللبنانية، ما قد يتطلب وجود بروتوكولات وإجراءات خاصة تناسب المتعلمّين المتأثرين 

بحالة الطوارئ.

تتقدّم وزارة التربية والتعليم العالي بالإرشادات حول القرارات المتخذة بشأن الامتحانات الرسمية  •
وأدوات التقييم الأخرى، من خلال تحديد الزمان والمكان وطبيعة عمليات التقييم، مع مراعاة الحد 

الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ الصادرة عن الآيني. 

يتم منح المتعلمّين شهادات مدرسية أو شهادات رسمية تبيّن نتائج عمليات التقييم وفقاً للمعايير  •
المعتمدة في البلد المضيف والبلد الأصلي، مع مراعاة الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات 

الطوارئ الصادرة عن الآيني.

© رايت تو بلاي/نعمة الحريري
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 المعلّمون وسائر العاملين في 
قطاع التعليم 

المعيار 1: التوظيف والاختيار 

يتم توظيف عددٍ كافٍ من المعلمّين المؤهلين وسائر العاملين في 
قطاع التعليم بشكلٍ مناسب من خلال مسار تشاركي وشفاف، على 

أساس معايير اختيار تعكس التنوّع والمساواة.

توظيف عددٍ كافٍ من المعلمين المؤهلين وسائر العاملين في قطاع التعليم
في لبنان، يعني العدد الكافي من المعلمّين المؤهلين وسائر العاملين في قطاع التعليم:

وجود معلمّ واحد لكل 30 طالباً في الصف. •

حيازة المعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم الإجازات، و/أو شهادات التخصّص و/أو  •
التدريبات المناسبة.

توزيع المعلمّين بشكل مناسب في المدارس حيث تظهر الحاجة إليهم. •

إتقان المعلمّين لغة التعليم. •

من أجل ضمان وجود عددٍ كافٍ من المعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم في حالات الطوارئ الأخرى، 
ينبغي اتخاذ التدابير التالية:

يجب وضع تشريعات مؤقتة تتماشى مع الأولويات الناشئة ودعم توظيف المعلمّين والعاملين في  •
قطاع التعليم الذين يلبّون احتياجات السكان الراغبين في التعلمّ.

ينبغي إجراء مسح للمؤهلات والمهارات والكفاءات والبراعة اللغوية لتحديد توافر الأفراد  •
المؤهلين ضمن المنطقة المتأثرة بحالة الطوارئ أو مكان النزوح.
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يجب أن يستهدف التوظيف المعلمّين والعاملين في قطاع التعليم الذين يعيشون في المنطقة  •
المتأثرة بحالة الطوارئ أو نزحوا إلى تلك المنطقة ويقيمون على مقربة من المدرسة.

ينبغي أن تتضمّن العقود المشروطة للمعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم وصفاً واضحاً  •
لمسؤوليات العمل ومستقبله، ومتطلبات الحضور، وساعات وأيام العمل، والتعويض.

ينبغي تنظيم دورات تدريبية استثنائية للمعلمّين، والعاملين في قطاع التعليم، والمتطوعين الذين  •
يعملون مع الناس المتأثرين بحالة الطوارئ )راجع أيضاً المعيار :3 مسارات التعليم والتعلمّ من 

“التعليم والتعلمّ”(.

عند الضرورة، يجب الطلب من المعلمّين والعاملين في قطاع التعليم أداء أدوار ومسؤوليات بديلة  •
لفترة مؤقتة داخل المجتمع المدرسي )مثلاً، قد يحلّ معلمّ مكان مدير المدرسة في أثناء غيابه(.

مسارات التوظيف التشاركية والشفافة
في لبنان، لا بدّ من اتخاذ التدابير التالية لضمان تشاركية مسارات التوظيف وشفافيتها للمعلمّين والعاملين 

في قطاع التعليم في حالات الطوارئ:
ينبغي تضافر الجهود للإعلان عن الوظائف عبر وسائل الإعلام المناسبة وغيرها من القنوات،  •

بما في ذلك الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي، بهدف الوصول إلى الرأي العام 
والناس المتأثرين بحالة الطوارئ.

ينبغي توضيح إجراءات تقديم الطلبات ومعايير الاختيار لدى الإعلان عن الوظائف الشاغرة على  •
أن تؤخذ في الاعتبار ظروف الناس المتأثرين بحالة الطوارئ واحتياجاتهم وتقوم على مبادئ 

المساواة وعدم التمييز.

يفترض بوزارة التربية والتعليم العالي أن تنشئ لجاناً خاصة مؤهلة لاستعراض المرشحين  •
واقتراح وسائل لتقديم الدعم لهم. وينبغي أن تشمل اللجان أعضاء لديهم خبرة ميدانية ومعتادين 

على معايير الآيني والمعايير اللبنانية للتعليم في حالات الطوارئ. وحيثما يكون ذلك ممكناً، ينبغي 
 أن تضمّ اللجان شركاء من المجتمع على دراية بالناس المتأثرين أو المناطق المتأثرة 

بحالة الطوارئ.

يجب أن تشمل إجراءات الاختيار مراجعة شاملة لطلب المرشّح )بما في ذلك السيرة الذاتية،  •
ل، والسجل العدلي( ومقابلة اللجنة. ووثائق التأهُّ

يفترض بوزارة التربية والتعليم العالي أن تحافظ على بيانات شاملة عن مؤهلات المعلمّ )مثل  •
شهادة التعليم( والعوامل الديمغرافية لتفعيل مسارات التوظيف، حيث تدعو الحاجة.
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التوظيف على أساس معايير اختيار تعكس التنوّع والمساواة
في لبنان، من المرتقب أن يعكس التوظيف التنوّع والإنصاف عبر مراعاة ما يلي:

التوظيف على أساس مؤهلات محددة سلفاً، والخبرة، والمهارات، بما في ذلك المعرفة  •
بالموضوع، وإتقان اللغة، ومعرفة الناس المتأثرين بحالة الطوارئ، والمهارات المتخصصة 

الضرورية للعمل مع الطلاب ذوي الحاجات الخاصة و/أو الذين يحتاجون إلى دعم نفسي 
واجتماعي، حسب الحاجة.

التوازن بين الجنسَيْن في عمليات التوظيف، بما في ذلك تشكيل لجان الاختيار وتوظيف الأفراد. •

عدم التمييز في عملية التوظيف، بما في ذلك تشكيل لجان الاختيار وتوظيف الأفراد. •

توظيف أفراد يتمتعون بخبرة في العمل مع الطلاب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية،  •
والقدرة على التكيّف مع الظروف المتغيّرة وتحديد أولويات احتياجات المتعلمّين.
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المعيار 2: شروط العمل 

يلتزم المعلمّون وسائر العاملين في قطاع التعليم بشروط عمل محدّدة 
بوضوح ويحصلون على التعويض المناسب.

شروط العمل المحددة بوضوح
في لبنان، تشمل شروط العمل المحددة بوضوح ما يلي:

عقود متفق عليها تقدّم وصفاً واضحاً لمسؤوليات العمل ومستقبله، ومتطلبات الحضور، وساعات  •
وأيام العمل، والتعويض. يجب أن تنصّ على مدة العقد وإمكانية تجديده بوضوح.

نظام شفاف للتعويض والترقية. •
مدوّنة سلوكية واضحة الصياغة. •
بيئة عمل آمنة وميسرة وعادلة ومريحة، خالية من التمييز. •

التعويض المناسب 
في لبنان، يعني التعويض المناسب ما يلي:

أجور مناسبة لتكاليف المعيشة، تضمن الرفاه للمعلمّين  •
وسائر العاملين في قطاع التعليم وتقدّر عملهم.

أجور تُمنَح وفقاً لجدول أجور شفاف يأخذ بعين الاعتبار  •
المؤهلات وسنوات الخدمة.

أجور تُدفَع في الوقت المناسب ووفقاً لجدول زمني محدد للدفع. •
أجور مناسبة لعدد ساعات الخدمة، فيتم تعويض العمل الإضافي بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. •
أجور صادرة ضمن نظام واضح المعالم للحوافز يهدف إلى تشجيع توظيف المواهب، وزيادة معدل  •

الاحتفاظ بالمعلمّين، والحد من حركة تغيير المعلمّين، حيثما يكون ذلك ممكناً.
أجور صادرة ضمن نظام واضح المعالم للترقية يعترف بأداء المعلمّين وسلوكهم والتزامهم الجليّ  •

إزاء تعلمّ الطلاب.

إرشادات إضافية:

حول  الإرشادية  “الملاحظات  تؤمن 
تعويض المعلمّين” الصادرة عن الآيني 
حالات  في  للتعليم  مفيدة  اعتبارات 

الطوارئ.
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المعيار 3: الدعم والإشراف 

تعمل آليات الدعم والإشراف للمعلمين وسائر العاملين في قطاع 
التعليم على نحوٍ فعال.

آليات الدعم للمعلّمين وسائر العاملين في قطاع التعليم
تشمل آليات الدعم للمعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم ما يلي:

توفير هيكلية إدارية وقيادية مؤهلة وفعّالة وقادرة على دعم المعلمّين والموظفين الجدد وذوي  •
الخبرة، لا سيما في أوقات الأزمات.

ضمان التعويض المناسب عن العمل المرتقب، والعمل الإضافي، وتكاليف النقل. •

توفير المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز مهام التعليم، والإدارة، و/أو غيرها من الأعمال  •
المرتبطة بالتعليم )مثلاً، الكتب ولوازم التعليم، والقرطاسية، إلخ.(

تأمين التطوير المهني المستمر والتدريب المتواصل في مجالات مثل التربية وتنمية المهارات، و/ •
أو التعليم في حالات الطوارئ. وينبغي تحديد مواعيد الدورات في الوقت والمكان المناسبيْن، مع 
مراعاة مسؤوليات العمل الأخرى واحتياجات الطلاب، ومنح المعلمّين والموظفين الوقت اللازم 

للتفكير ودمج التعلمّ في الممارسة المستقبلية.

توفير وسائل الدعم النفسي والاجتماعي. •

ضمان قنوات اتصال واضحة وفعّالة. •

توفير آليات للحماية والإبلاغ عن المظالم وانتهاكات السلامة. •

آليات الإشراف للمعلّمين وسائر العاملين في قطاع التعليم
تشمل آليات الإشراف للمعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم ما يلي:

الملاحظات الصفية التي يبديها الموظفون في المدرسة وأقران المعلمّين، بهدف تحسين الممارسة  •
ودعمها، لا سيما في السنتين الأوليَتيْن من التعليم. وينبغي أن تكون الملاحظات شفافة ونزيهة، 

وتسلطّ الضوء على نقاط القوة ومجالات التحسين، كما ينبغي أن تكون مدوّنة في تقرير يتفق 
عليه المشرف والمعلمّ.



الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ في لبنان 64

الانطباعات والتعليقات اللفظية والخطية التي توجهها الإدارة، ومنسقو المواضيع، والأهالي  •
والأوصياء، والمجتمع المحلي، والطلاب، تماماً كما المديرية العامة للتربية )مديرية التعليم 

 الابتدائي، ومديرية التعليم الثانوي، ومديرية الإرشاد والتوجيه، وهيئة التفتيش التربوي، 
والمناطق التربوية(

الإشراف الذي تؤمنه مراكز التدريب، مثل دار المعلمّين، وكليّات التربية، والمركز التربوي  •
للبحوث والإنماء، والهيئات التدريبية المحلية والدولية، والمراكز الثقافية، إلخ.

آليات دعم وإشراف تعمل على نحو فعّال
في لبنان، تشمل آليات الدعم والإشراف التي تعمل على نحو فعّال:

مشرفين مؤهلين وذوي خبرة مدرّبين على )1( إجراء عمليات تقييم عادلة، وداعمة، وشفافة،  •
وفي الوقت المناسب؛ )2( إطلاع المعلمّين وسائر العاملين في قطاع التعليم، كما هيئات التفتيش 

الخارجية على الملاحظات بشكل واضح؛ و)3( تدريب الموظفين ليحسّنوا ممارساتهم.

الانطباعات والتعليقات الصادرة عن الطلاب والأهالي والأوصياء وغيرهم من أفراد المجتمع  •
المعنيين بالمسار التعليمي.

آليات واضحة وشفافة يعرفها الموظفون وغيرهم من أعضاء المجتمع. •

الدعم المستمر والإشراف الدائم والتعليم المحترف، كما هو واضح في الممارسة المحسّنة. •

الوقت اللازم للتفكير في الدروس المستفادة. •



النطاق 5: سياسة التعليم
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سياسة التعليم 

المعيار 1: صياغة السياسات والقوانين 

تعطي السلطات التعليمية الأولوية لاستمرارية التعليم الجيّد 
وتعافيه، بما في ذلك إمكانية الاستفادة المجانيّة من التعليم 

وشموليته.

السلطات التعليمية
في لبنان، تتولى وزارة التربية والتعليم العالي، برئاسة وزيرها، تعيين السلطات التعليمية التي تنقسم إلى 

ثلاث مديريات عامة:
المديرية العامة للتعليم العالي •

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني •

المديرية العامة للتربية التي تنقسم إلى: •
مديرية التعليم الثانوي •
مديرية التعليم الابتدائي )التي تشمل التعليم ما قبل الابتدائي والأساسي في مراحله الثلاث( •
مصلحة التعليم الخاص •
مديرية الإرشاد والتوجيه •
المناطق التربوية •

الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  تتولى  ذلك،  إلى  بالإضافة 
)الأونروا( الاهتمام بالخدمات التربوية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

السلطات التعليمية تعطي الأولوية لاستمرارية التعليم الجيّد وتعافيه 
في لبنان، تعطي السلطات التعليمية الأولوية لاستمرارية التعليم الجيّد وتعافيه من خلال السياسات التالية:

تسعى وزارة التربية والتعليم العالي إلى الالتزام بكل الأحكام المنصوص عليها في المعاهدات  •
الدولية التي وقّعتها الدولة اللبنانية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
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وغيرهما، بشأن تطوير البرامج التعليمية وتحسين البيئة التعليمية )مثل إنشاء مساحات صديقة 
للطفل، وصون الحق في السلامة، والرعاية الصحية، إلخ.( 

ينص النظام الداخلي في المدارس كافة )الرسمية كما  •
الخاصة( على انتخاب مجلس أو لجنة للأهالي تعنى، 

بالتنسيق مع إدارة المدرسة، بتأمين بيئة تعليمية مناسبة 
وآمنة )بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالصحة، والأنشطة 
التعليمية، وغير المدرسية( بهدف تحقيق مشاركة الأهالي 
في استمرارية المسار التعليمي وتعافيه. ويتولى انتخاب 
مجالس الأهالي، أهالي الطلاب والأوصياء عليهم، من 

دون استثناء . 

تضع وزارة التربية والتعليم العالي سياسات لربط تعليم  •
الشباب باحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات من 

خلال دراسة متطلبات السوق.

أنشأت وزارة التربية والتعليم العالي وحدة هندسية  •
)مرتبطة مباشرة بوزير التربية والتعليم العالي( تتولى 

إعداد كتيّبات توضّح المعايير والإجراءات للمرافق 
والتجهيزات اللازمة لدعم منهجيات التعليم الجديدة 

والصحة والسلامة، والمخاطر المحتملة بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

تساهم السلطات التعليمية اللبنانية في تسهيل مساعي المؤسسات غير الحكومية والدولية إلى القيام  •
بواجباتهم من أجل توفير الموارد ووسائل الدعم الضرورية لاستمرارية التعليم وتعافيه ضمن 

إطار زمني محدد.

لدى وضع الخطة التعليمية المناسبة لحالات الطوارئ، تأخذ السلطات التعليمية بعين الاعتبار  •
الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية والسياسية بغية الحؤول دون الانقسامات 

الاجتماعية، وضمان التكافؤ في الحصول على التعليم للمجموعات كافة.

يقوم عدد من المنظمات والإدارات بجمع المعلومات التعليمية وتبادلها، بما في ذلك الوحدات  •
الإدارية المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والمفتشية 

العامة التربوية، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها.

مجالس الأهالي:

مشاركة  يمنع  الذي  النص  غياب  في 
الأهالي غير اللبنانيين أو الأوصياء في 
الرسمية،  المدارس  مجالس الأهالي في 
ينضم  لم  السورية،  الأزمة  سياق  في 
المجالس،  هذه  إلى  السوريون  الأهالي 
للأطفال  الكبيرة  النسبة  من  بالرغم 
المدارس  في  المسجّلين  السوريين 
التدابير  شأن  فمن  لبنان.  في  الرسمية 
المتمثلة بشمل أهالي اللاجئين والنازحين 
خاصة  لجان  أو  الأهالي  مجالس  في 
تعزيز  في  تساهم  أن  مصالحهم،  تمثل 
المسارات  استمرارية  في  مشاركتهم 

التعليمية.
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استمرارية التعليم الجيّد وتعافيه
تستند استمرارية التعليم الجيّد وتعافيه إلى:

 أنظمة تغطي التغذية، والترفيه، والثقافة، ومنع  •
الاستغلال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

حماية أمنية للأفراد )المتعلمّين، والمعلمّين، وسائر  •
العاملين في قطاع التعليم( والمباني المعنية من خلال 
إعداد آليات وإجراءات تطبَّق في حالات الطوارئ. 

سياسات تضمن الاستمرارية من خلال خطط تتوخى  •
الوقاية المدرسية وتكون كفيلة بمواجهة المخاطر 

المعروفة والمسبقة والمتكررة التي تتهدد المدارس مثل 
الأزمات السياسية الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية 
وغيرها، وتوفّر الحماية لأعضاء المجتمع المدرسي من 

الأوبئة والتحرّش الجنسي وانعدام الأمن.

خطة لصيانة مباني المدارس وإعادة تأهيلها وتدعيم بنيتها  •
التحتية مع مراعاة معايير سلامة البناء في حالات الطوارئ.

لجنة تنسيق مشتركة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية )مع مجموعات تركيز( تعمل على  •
توزيع الأدوار والمسؤوليات استناداً إلى طبيعة الأزمة وخطط الوقاية المدرسية.

توفير التمويل اللازم عبر القطاع العام، والجهات المانحة، والقطاع الخاص لدعم استمرارية  •
التدريب المهني.

وضع خطة تقييم مشتركة لتحديد القدرات والثغرات في ما يتعلق بالتخطيط للاستجابة في مجال  •
التعليم وتنفيذها في سياق حالات الطوارئ.

تأمين المساءلة لضمان الشفافية واستخدام هذه الشفافية للتخطيط للعمل في المستقبل. •

التأكّد من إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التعليم في حالات الطوارئ في سياسات التعليم قبل  •
بداية أي أزمة.

التحديات:

وحمايتها  المدارس  أمن  ضمان  يشكل 
ويتطلب  الطوارئ  حالات  في  تحدياً 
الكوارث.  مخاطر  لتخفيف  التخطيط 
استخدام  فيها  يتم  التي  الحالات  وفي 
مباني المدارس الرسمية لإيواء السكان 
النازحين، تسعى وزارة التربية والتعليم 
مع  بالتنسيق  خطة  وضع  إلى  العالي 
آخر  مأوى  لتحديد  المعنية  الوزارات 
أجل ضمان  من  آخر  تعليمي  مرفق  أو 

استمرارية التعليم.
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إمكانية الاستفادة المجانية من التعليم وشموليته 
في لبنان، تستند إمكانية الاستفادة المجانية من التعليم وشموليته 

إلى السياسات والقوانين والتدابير التالية:
صادق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في  •

العام 1991، وهي وثيقة تلحظ التعليم الابتدائي المجاني 
والإلزامي. كذلك، ينص القانون اللبناني على التعليم 

المجاني للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
6 سنوات و15 سنة. وينبغي أن يشمل تطبيق هذه 

الالتزامات كل الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 6 سنوات و15 سنة داخل الأراضي اللبنانية. 

يتم توفير الكتب والزي المدرسي والقرطاسية والحقيبة  •
المدرسية لكل المتعلمّين المسجّلين في المدارس الحكومية، 

بدعم من الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية. 
وينبغي توسيع نطاق هذا البند ليشمل كل الأطفال والشباب 

الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة داخل 
الأراضي اللبنانية، والنظر في احتياجات المتعلمّين 

الملتحقين بقطاع التعليم غير الرسمي.

ينص القانون اللبناني على ضرورة قبول الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في  •
المدارس الرسمية. ولا بدّ من إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والسياسات التي تجعل 

المدارس متاحة لهم ودعمها بتنمية القدرات، بما في ذلك البرامج الآيلة إلى زيادة عدد المربّين 
المتخصصين وموظفي الدعم في المدارس الرسمية.

ينبغي تحديد السكان المستضعفين، بمن فيهم اللاجئون والأطفال والشباب النازحون؛ والشباب  •
المتسرّبون من المدرسة؛ وهؤلاء المهمشون اقتصادياً، كما ينبغي اتخاذ التدابير الخاصة لضمان 

وصولهم إلى كل المسارات التعليمية وشملهم فيها.

في حالات الطوارئ، يجب اعتماد المرونة في متطلبات وثائق التسجيل في المدارس )وثائق  •
المواطنة، وشهادات الميلاد، وبطاقات الهوية، و/أو السجلات المدرسية( بغية تسهيل التحاق 

الأطفال والشباب. ومن البديهي أن تُحترَم سرية الوثائق ومسار الالتحاق المتّبَع.

التحديات:

تنظّم  التي  اللبنانية  القوانين  أن  مع 
ذوي  ودمج  والإلزامي  المجاني  التعليم 
الاحتياجات الخاصة تسمح بإنشاء التزام 
المجانية  الاستفادة  إمكانية  إزاء  واضح 
من التعليم وشموليته، إلا أن هذه القوانين 
وعند  تنفيذية.  بمراسيم  حالياً  تقترن  لا 
إصدار هذه المراسيم التنفيذية، سيجري 
الأطفال  لتراقب  الأمنية  القوى  تمكين 
الذين يرتادون المدارس ويتم استغلالهم 
في العمل كما أنه ستتم مقاضاة الأهالي 

قانونياً.
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سياسة التعليم، المعيار رقم 2: التخطيط والتنفيذ

تأخذ أنشطة التعليم بعين الاعتبار السياسات التعليمية الدولية 
والوطنية، والقوانين، والمعايير، والخطط، والحاجات التعلميّة 

للجماعات المتأثرة.

أنشطة التعليم 
في لبنان، تشمل أنشطة التعليم برامج رسمية وغير رسمية تركّز على تطوير قدرات الشخص كاملةً، بما 
في ذلك قدرات المتعلمّين ومهاراتهم ومواهبهم المعرفية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية والبدنية 
في المدرسة وخارجها. وتعتمد هذه الرؤية للتعليم على مختلف السياسات والقوانين والمعايير الدولية التي 

وقّعها لبنان. وقد تجسّدت أيضاً في سياسات لبنان الوطنية، وقوانينه، واستراتيجياته التعليمية.

السياسات التعليمية والقوانين والمعايير والخطط الدولية
يأخذ مسار التخطيط التعليمي وتنفيذه السياسات التعليمية والقوانين والمعايير الدولية بعين الاعتبار:

لبنان هو من الدول التي وقّعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضم مؤلفوه ممثلاً من  •
لبنان. ويؤكد هذا الإعلان أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأنه يجب أن يكون التعليم 

مجانياً في مرحلتَيْه الابتدائية والأساسية، وأن يتوجّه، من بين أمور أخرى، إلى التنمية الكاملة 
للشخص.

في العام 1990، شارك لبنان في المؤتمر العالمي بشأن التعليم للجميع الذي تبنّى الإعلان العالمي  •
بشأن التعليم للجميع في جومتين، في تايلاند، ما يعيد التأكيد على أن التعليم حق من حقوق 

الإنسان الأساسية.

في العام 1991، صادق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ما يجعل منه عرضةً للمساءلة  •
بشأن المواد الواردة في هذه الاتفاقية والمبادئ التي تنصّ عليها، بما في ذلك الحق في التعليم 

المجاني والإلزامي. بالإضافة إلى ذلك، تشير الاتفاقية إلى ضرورة أن يكون التعليم موجهاً نحو 
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى امكاناتها والجدير بالذكر أن 
لبنان يرفع التقارير بشكل دائم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل بشأن التقدّم المحرَز في مجال 

تحقيق هذه المبادئ. 
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السياسات التعليمية والقوانين والمعايير والخطط الوطنية
ترِد رؤية لبنان للتعليم في سياساته التعليمية وقوانينه ومعاييره:

 تفرض القوانين المرعية الإجراء )رقم 10227، 686( التعليم المجاني والإلزامي للأطفال  •
والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة.

تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم )2004-2015( التي نشرتها وزارة التربية والتعليم  •
العالي في العام 2004، على أهداف المؤتمر العالمي بشأن التعليم للجميع. 

تؤكد خطة جودة التعليم من أجل التنمية )2010-2015(، التي نشرتها وزارة التربية والتعليم  •
العالي في العام 2010، على حق الجميع في التعليم، وتعتمد على الاتفاقيات والإعلانات الدولية 

التي وقّعها لبنان. وقد حددت هذه الخطة الأولويات لتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم، وجودة 
التعليم لمجتمع المعرفة، والاندماج الاجتماعي، والتعليم من أجل التنمية الاقتصادية، والإدارة 

الرشيدة للتعليم.

يحدد قانون البلديات )رقم 118( مسؤوليات البلديات في ما يتعلق بالتعليم، بما في ذلك  •
المساهمات في رسوم المدارس الرسمية، ومساعدة النازحين، وأندية الدعم، والجمعيات، 

والأنشطة الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية. ويحق للمجالس البلدية أيضاً بإدارة المدارس 
الرسمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

يفرض القانون اللبناني قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية. وتعتمد  •
هذه الرؤية على الأهداف ذات الأولوية المنصوص عليها في خطة جودة التعليم من أجل 

التنمية )2010-2015( التي تحدد الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب المتعلمين ذوي 
الاحتياجات الخاصة.

يفرض القانون اللبناني )91/90-2000( أن يتم بناء كل المدارس وفقاً للمعايير المعمول بها في  •
ما يتعلق بجودة بيئة التعلمّ وسلامتها.

يحظر القانون اللبناني )M/200123/M/2012/1130 ,7/2001-95/29(، استخدام كل  •
أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك العقاب البدني، والإساءة اللفظية، ويفرض على المدارس 

اتخاذ تدابير فعّالة لمنع كل أشكال العنف الجسدي واللفظي.

تشرف المديرية العامة للإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي على الموظفين الذين  •
يقدّمون خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في المدارس الرسمية.

تفرض تنظيمات وزارة التربية والتعليم العالي إنشاء مجالس أهالٍ في كل مدرسة. •
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التخطيط لأنشطة التعليم وتنفيذها
إن مسارات التخطيط لأنشطة التعليم وتنفيذها التي تأخذ في الاعتبار السياسات والقوانين والمعايير والخطط 

الدولية والوطنية والاحتياجات التعليمية لناس المتأثرين بحالات الطوارئ تقتضي اتخاذ تدابير من أجل:

ضمان استفادة كل الأطفال والشباب من آليات الاستجابة للتعليم ودمجهم فيها، بمن فيهم الأطفال  •
والشباب المهمشون، واللاجئون، والنازحون، عبر القضاء على المعوّقات المعروفة وتنفيذ 

القوانين المتعلقة بالتعليم المجاني والإلزامي.

تطبيق القوانين على التعليم الشامل للمتعلمّين المعوّقين وذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، بما  •
في ذلك تطوير البنية التحتية والتدريب عليها.

تلبية الأهداف التعليمية، بما في ذلك الأهداف المعرفية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية  •
والجسدية، وضمان صحة المتعلمّين والمعلمّين والإداريين وسائر العاملين في قطاع التعليم وسلامتهم.

إنشاء وسائل دعم نفسي واجتماعي للمتعلمّين، والمعلمّين، والإداريين، وسائر العاملين في قطاع  •
التعليم، من خلال تقديم الخدمات المدرسية، وإعداد البرامج الخاصة، والاستثمار في زيادة 

عدد الموظفين المحترفين المتخصصين في هذا المجال لتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة في 
المدارس الرسمية كافة.

تأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة للتنفيذ. •

التأقلم مع الوضع الراهن والتخطيط لحالات الطوارئ في المستقبل. •

توعية الأهالي والأوصياء إزاء حقوق أطفالهم والتنظيمات الرسمية المتعلقة بتقديم الدعم إليهم،  •
ومسؤوليات البلديات والمدارس بشأن توفير التعليم لكل الأطفال.

توعية المعلمّين والإداريين وسائر العاملين في قطاع التعليم إزاء الحق في التعليم، والتنظيمات  •
الرسمية الكفيلة بحماية هذا الحق، واحتياجات الناس المتأثرين بحالة الطوارئ، ومسؤوليات 

البلديات والمدارس بشأن توفير التعليم لكل الأطفال، بمن فيهم الأطفال والشباب المستضعفون 
واللاجئون والنازحون والمتعلمّون المعوّقون وذوو الاحتياجات الخاصة الأخرى.

تشجيع الأهالي والأوصياء على توليّ أدوار نشطة في مجالس الأهالي كمدافعين عن تعليم أبنائهم  •
وشركاء فيه.

إعادة دمج الطلاب الذين تسرّبوا من المدارس بفضل التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي،  •
ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية والشركاء.



الحد الأدنى لمعايير التعليم في حالات الطوارئ في لبنان 74

 الاعتراف بدور التعليم غير الرسمي ووضع المعايير  •
 بالتعاون مع المنظمات المحلية والوطنية والدولية العاملة 

في هذا القطاع لدعم حق كل الأطفال والشباب في التعليم. 

التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل توفير الأمن  •
والحماية لأنشطة التعليم كافة.

التنسيق بين مختلف الناشطين العاملين في قطاع التعليم  •
لضمان التنفيذ المنهجي والتغطية الشاملة للمناطق 

والمجموعات كافة.

العمل مع المتعلمّين، والمعلمّين، والإداريين، وسائر  •
العاملين في قطاع التعليم على الالتزام بمبادئ عدم 

التمييز.

تطوير الشفافية في المراقبة والمساءلة الفعّالة لتجنّب الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. •

توفير المراجعة الدورية والتشاركية لخطط التعليم الوطنية والمحلية. •

 استشارة الأطراف المعنيين، أي المتعلمّين والمعلمّين والأهالي والأوصياء والإداريين وسائر  •
العاملين في قطاع التعليم وأعضاء المجتمع بشأن الاحتياجات التعليمية والتقدّم نحو تحقيق 

الأهداف التعليمية لكل الأطفال.

التحديات:

مع أن قطاع التعليم غير الرسمي يؤدي 
تعليم الأطفال والشباب  في  بارزاً  دوراً 
في سياق حالات الطوارئ، إلا أن هذا 
الدور لم يتم الاعتراف به بما فيه الكفاية 
التي  الرسمية  والقنوات  السياسات  عبر 
القطاع  مع  واضحة  صلات  تنشئ  قد 
للمناطق  المعايير  تحدد  و/أو  الرسمي 
التحتية، والحماية، وظروف  البنية  مثل 

العمل، والدعم، والإشراف.
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 المختصرات

CERDالمركز التربوي للبحوث والإنماء

CRCاتفاقية حقوق الطفل

DRRتخفيف مخاطر الكوارث

EiEالتعليم في حالات الطوارئ

EWGمجموعة العمل التربوية في لبنان

ICTتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

INEE)الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )آيني

JENAالتقييم المشترك للاحتياجات التعليمية

MEHEوزارة التربية والتعليم العالي

NGOمنظمة غير حكومية

NRCالمجلس النرويجي للاجئين

OCHAمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

UDHRالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

UNESCO)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو

UNICEF)منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

UNRWA)وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا

UXOالذخائر غير المنفجرة











والآمن  الجيّد  التعليم  بتأمين  لبنان  في  التعليم  لمعايير  الأدنى  الحد  وثيقة   تلتزم 
والأزمة  النزاع  على  المترتبة  بالعواقب  المتأثرين  والشباب  الأطفال  لكل  والمناسب 

السائدَيْن في لبنان. 

استناداً إلى الحد الأدنى لمعايير التعليم الصادرة عن الآيني، تسعى هذه الوثيقة إلى تحديد 
ممارسات التعليم الفعّالة، والجيّدة، والجامعة في لبنان. فقد تمَّ تطوير هذه الأداة من قِبَل 
ومن أجل وزارة التربية والتعليم العالي، ومدراء المدارس، والمعلمّين، وممثلي الأمم 
في  الحكومية  غير  والمنظمات  لبنان،  في  العاملة  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة 
مسار قامت بتسهيله منظمة اليونسكو والمجلس النرويجي للاجئين واليونيسف والآيني. 
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